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مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
التنوع البيولوجي
الاجتماع الثامن
كوريتيبا، البرازيل، 20 - 31 آذار/مارس 2006
البند 23 من جدول الأعمال المؤقت**
توليف المعلومات التي تحتوي عليها التقارير الوطنية الثالثة

مذكرة من الأمين التنفيذي

مقدمة
1- في الفقرة 9 من القرار رقم VII/25 B، طلب مؤتمر الأطراف من الأمين التنفيذي أن يُعد تحليلاً للمعلومات المحتواة في التقارير الوطنية الثالثة لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثامن. 
2 -    تم إعداد التوليف الآتي على أساس المعلومات المحتواة في 30 تقريراً من أصل 37 تقريراً وطنيًا ثالثًا تم استلامه بنهاية أكتوبر 2005. لم يشتمل التوليف على بعض التقارير إما لأنها وصلت في حالة مسودة أو لأنها قدمت بصيغة لا تتماشى والإرشادات العامة النهائية للتقرير الوطني الثالث. وفي حال المبادرة العالمية للتصنيف، تم إدراج مزيد من التقارير في التوليف لأن التقارير الوطنية الثالثة والتقرير الخاص بتنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف
 تحتوي على مجموعة مماثلة من الأسئلة. 

3 -
تتبع البنية العامة لهذا التوليف بشكل أساس الإرشادات العامة للتقرير الوطني الثالث، مع بعض التعديلات.
 وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقدم توليفًا للمعلومات المتعلقة بالمسائل العامة، وبشكل أولي تلك التي يتناولها الجزء باء من الإرشادات العامة للتقرير الوطني الثالث. القسم الثاني يوافر توليفاً للمعلومات الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وبعض المسائل المشتركة التي تم تبنيها بموجب الاتفاقية. القسم الثالث يحتوي على توليف للمعلومات المتعلقة بتنفيذ برامج العمل التي تم تبنيها بموجب الاتفاقية. يحتوي المرفق الأول للمذكرة على قائمة بالأطراف التي قدمت تقاريرها الوطنية الثالثة (اعتباراً من نهاية نوفمبر 2005). 
4 - 
لا توجد بنية متسقة لكل قسم نظراً لأن مقدار المعلومات ونوعها يتفاوتان تفاوتًا كبيراً من قسم إلى آخر. في معظم الحالات، يركز توليف كل قسم على: (أ) الوضع والاتجاهات؛ (ب) الإنجازات و/أو التطويرات؛ و (ت) العقبات التي تم مواجهتها في التنفيذ. في الحالات التي يتعذر فيها تصنيف مثل تلك المعلومات على هذا النحو، يُصار إلى إعداد خلاصة للنتائج الرئيسة من التقارير إلى جانب المسائل المثارة في الاستبانة. وفي الحالات التي تتداخل فيها النواحي الأولى والثانية، يصار إلى تقديم التوليف بدمج الاثنتين. وفي الحالات التي تُقترح فيها صيغة معينة للمراجعة من جانب مجموعات خبراء المراجعة المعنية يصار إلى اعتماد الصيغة المقترحة كذلك للتوليف. 
5 - 
في تقديم النتائج الإحصائية من الجائز ذكر بعض النسب المئوية في بعض الحالات. ولكن تجدر الإشارة إلى أنها تمثل فقط تلك التي تم تقديمها في تقاريرها الوطنية الثالثة، ويشتمل عليها التوليف، بدلاً من عدد إجمالي للأطراف في الاتفاقية (188 اعتباراً من نهاية أكتوبر 2005). 
6- 
ينبغي التشديد على أن النتائج المنبثقة عن هذا التوليف هي أولية جداً نظراً للعدد الصغير من التقارير الوطنية الثالثة المتوافرة لهذا التمرين. وعلاوة علا ذلك، فإن عمق التحليل أو التوليف محدود إلى حد كبير بحجم هذه الوثيقة. 
توليف المعلومات المحتواة في التقارير الوطنية الثالثة

أ – مسائل عامة

1- أولويات التنفيذ
7 -
من الواضح أن البلدان المختلفة لها أولويات مختلفة بسبب ظروفها الوطنية المختلفة. ولكن يظهر العديد من التقارير أن أولوية كبيرة تعطى للمادة 8 (الحفاظ في عين المكان). وهذا يدل على أن غالبية الأطراف المبلِّغة تلجأ إلى الحفاظ في عين المكان أو إقامة مناطق محمية لصون التنوع البيولوجي. وتجدر الإشارة إلى المادة 8 (هـ) (الأجناس الغريبة) والمادة 8 (جـ) (المعرفة التقليدية والأحكام المتصلة بها) لا تحظى بالمستوى العالي ذاته من الأولوية. بل إن المادة 8 (جـ) هي من بين أحاكم الاتفاقية التي يوليها عدد لا بأس به من الأطراف أولوية منخفضة. وقد يعزى هذا الأمر بشكل جزئي إلى أن بعض البلدان ليس لديها شعوب ومجتمعات أصلية. وعلاوة على ذلك، يحظى تنفيذ المادة 6 بمستوى عالٍ من الأولوية بين العديد من الأطراف المبلِّغة.        
8 -
فيما يتعلق بترتيب مستويات الأولوية الأخرى فإن عدداً لا بأس به من الأطراف (قرابة النصف أو أكثر بقليل من الأطراف المبلِّغة) تولي أهمية متوسطة المستوى لمعظم أحكام الاتفاقية، لا سيما المواد 8(هـ) و9 و13 و14و و15و 18و 19 و21. ويعطي عدد لا بأس به من البلدان المبلِّغة أولوية دنيا للمواد 11 و16 و8(جـ). 

9 -
بقدر ما يختص ببرامج العمل فإن تلك التي تعنى بالتنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي تحظى بمستوى عال نسبياً من الأولوية، بينما تعطى برامج العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي في الأراضي الجافة ودون الرطبة والتنوع البيولوجي الجبلي أولوية منخفضة نسبياً. وقد يكون ذلك ذا صلة بأن بعض البلدان المبلِّغة ليس لديها نظم بيئية للأراضي الجافة أو الجبلية. وقد أعطيت برامج العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي لأنظمة البيئة الخاصة بالمياه الداخلية نسبة 50 بالمئة من الأولويات العالية و50 بالمئة من الأولويات المتوسطة بين جميع الأطراف المبلِّغة. 
       2 – التقدم نحو هدف العام 2010
التقدم في إقامة أو دمج الأهداف وتطوير المؤشرات المتصلة بها

10 -
بذل معظم الأطراف المبلِّغة جهوداً لتطوير أهداف وطنية تتماشى مع الأهداف العالمية النتائجية التوجه. لإطار العمل الذي تبناه القرار VII/30، ولدمج هذه الأهداف في استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي وخطط عمل و/ أو استراتيجيات قطاعية وخطط وبرامج أخرى (أنظر الشكلين 1 و2). وفي حين أن عدداً من الأطراف قد طور أهدافاً محدد جداً (أحياناً عبر إضافة جانب كميّ حيث لا يكون للهدف العالمي ذلك)، فالعديد من الأطراف الأخرى قد حددت غايات عامة أو راجعت أنشطة قائمة بدلاً من أن تحدد أهدافاً ملموسة. 
11-
قام مزيد من الأطراف بإقامة أهداف تتعلق بالمحافظة (لاسيما الأهداف 1-1 و2-1 و2-2)، تعالج التهديدات على التنوع البيولوجي (لاسيما الأهداف 1-5 و 1-6 و 2-7)، والمحافظة على قدرة النظم البيئية على دعم السلع والخدمات (الهدف 1-8)، أكثر من الأهداف الأخرى لإطار عمل القرار VII/30. وهذه هي الأهداف ذاتها التي قام العدد الأكبر من الأطراف بدمجها أو التخطيط لدمجها في استراتيجياتها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط عملها والإستراتيجيات الأخرى المتصلة بها. ويبدو أن الدمج القطاعي أو عبر القطاعات لتلك الأهداف يحدث، مع تبليغ الأطراف أكثر من الدمج في الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي. في هذه الأثناء، فإن غياب الدمج عبر القطاعات يُذكر بشكل متسق أيضاً على أنه عقبة في وجه تنفيذ هذه الأهداف. وحيث بلغت الأطراف عن تطوير أهداف وطنية فإن قرابة نصف تلك الأطراف عموماً قد أنشأ كذلك أهدفاً وطنية ذات صلة بكل برنامج من البرامج الموضوعية للعمل التابعة للاتفاقية.
 ولكن تفاوتت هذه النسبة بشكل جزئي نظراً لأن البلدان المختلفة تحتوي على أنواع مختلفة من النظم البيئية. 
12- 
تتراوح عدد الأطراف التي طورت مؤشرات للأهداف الوطنية من هدف إلى هدف. مجرد عدد صغير من الأطراف طور مؤشرات لجميع (أو معظم) الأهداف التي تم إنشاؤها. وكان للهدف 1-1 أكبر عدد من الأطراف التي قاست التقدم نحوه، عبر مؤشرات بما فيها حجم المنطقة المحمية وفاعلية الإدارة والتمثيل وغنى الأجناس. 
13 -
في مساعٍ لتحقيق تضافر مع العمليات الأخرى لإنجاز هدف العام 2010، يقوم بعض الأطراف باستغلال أهداف/مؤشرات تكميلية تم تطويرها عبر عمليات أخرى، مثل تلك العمليات من توجيهات شبكة الطبيعة 2000 (NATURA 2000) حول إقامة مناطق محمية وواجبات والاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية بالأجناس المهددة في الفونة البرية والفلورا –سايتس (CITES)، أو مؤشرات المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (FAO)  الخاصة بالتنوع الجيني للمحاصيل. 
الوضع القائم والاتجاهات

14 - 
يمكن تقديم لمحة عامة موجزة هنا. فيما يتعلق بحماية مكونات التنوع البيولوجي، يتزايد مدى المناطق المحمية بشكل عام، ومعظم الأطراف قام على الأقل بجمع قوائم بالأجناس المهددة، رغم أن الخطط الإدارية والمراقبة منعدمة بشكل عام، وعدد الأجناس المستهدفة قد يكون صغيراً نسبياً. ويتفاوت التقدم الخاص بالحفاظ على التنوع الجيني والمعرفة المتصلة بها تفاوتاً كبيراً، من انعدام التحرك إلى بعض مشاريع بنوك الجينات إلى إقامة لجان / مجالس استشارية وطنية ومعاهد أبحاث مكرسة لذلك الغرض. ولتشجيع الاستخدام المستدام تبلغ الأطرف عن زيادات في شهادات الغابات في أوروبا وزيادات في الزراعة العضوية، ولكن بلّغت عن انخفاض مستمر في موجودات الأسماك البحرية. ويشاع أن مسائل التجارة بالأجناس المهددة يُصار إلى معالجتها عبر آليات سايتس. 
15 -
فيما يتعلق بمعالجة التهديدات على التنوع البيولوجي، فإن فقدان البيئة وتدهورها واسعا الانتشار، نتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والزراعة والعمران وكذلك إساءة استخدام المناظر الثقافية، رغم أن بعض الأطرف قام بتنفيذ  بعض مشاريع الاستصلاح والإدارة التي من شأنها أن تعكس هذا الفقدان إلى درجة ما. والتقدم في التحكم في التهديدات من الأجناس الغريبة التوسعية محدود عموماً، باستثناء قلة قليلة من الأطراف التي وضعت خطط بحث وتشريعات وإدارة موضع التنفيذ لضبط الأجناس التوسعية ذات الأهمية الكبرى. وحتى الأطراف التي تتوقع جهوداً جوهرية بشأن التنوع البيولوجي بسبب التغير المناخي تلاحظ أن انعدام البيانات يصعب التخطيط لأنشطة التكييف؛ فالتقدم الحالي في هذا المجال محدود، ويتعلق بشكل أولي بالأبحاث والمراقبة. ويقوم مزيد من الأطراف باتخاذ إجراءات لتخفيف التلوث، وبعض الأطراف يبلغ عن تحسن في نوعية الهواء والماء، لاسيما في أوروبا، ولكن تأثيرات التلوث تبقى شديدة إجمالا. 
16 - 
حيث بلغ الأطراف عن تقدم في صيانة سلع وخدمات النظام البيئي، فإن الوضع القائم والاتجاهات تشبه تلك التي تم وتحديدها للأهداف الخاصة بالاستخدام المستدام (أنظر آنفاً). وتبدو حماية المعرفة التقليدية والابتكارات والممارسات محدودة. وتصف فئة قليلة من الأطراف توفير الدعم للمنظمات الأصلية المحلية في بلدان أخرى، للمحافظة على ممارسات زراعية تقليدية أهلية، وتوثيق وحماية المعرفة الطبية التقليدية. وكما هي الحال بالنسبة إلى حماية المعرفة التقليدية، فإن التشريع والأنشطة الخاصة بالوصول ومشاركة المكاسب منعدمة إلى حد كبير. 
17 - 
تتوافر معلومات قليلة جداً عن الوضع القائم والاتجاهات الخاصة بالهداف 4-2 (الاستهلاك غير المستدام)، أو الهدفين 11-1 و11-2 (حكم الموارد الوافية).         
العقبات 
18 - 
للعديد من الأهداف، بلغت الأطراف عن تحديات مماثلة أمام التنفيذ، بما فيها انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية: وانعدام المعلومات العلمية، بما فيها بيانات الجردة والترسيم والمراقبة؛ والمؤسسات الضعيفة والتشريعات واللوائح غير المناسبة؛ والدمج المحدود عبر القطاعات؛ وانعدام الإرادة السياسية؛ والوعي العام المحدود بأهمية التنوع البيولوجي. وعلى المستوى العالمي، أشارت الأطراف إلى الحاجة إلى التعاون الزائد حول المسائل المتجاورة (مثلاً، تخفيف التلوث وضبط الأجناس الغريبة المتوسعة)، وأطر العمل التنظيمية المحسنة (مثلاً، بشأن حقوق الملكية الفكرية). وجرى كذلك ذكر المسائل الأوسع كعقبات في وجه تحقيق هدف العام 2010، بما في ذلك النمو السكاني؛ والعمران الزائد؛ وانعدام المحفزات الاقتصادية للحفاظ على التنوع البيولوجي؛ ومشكلات المفاهيم (مثل تعريف "الاستخدام المستدام"). 
الشكل 1 – عدد الأطراف التي بلّغت عن إقامة أهداف وطنية، يتوافق مع كل منها هدفٌ عالمي مشتمل في إطار العمل المؤقت الذي تبناه القرار VII/30 (n=30).  
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ملاحظة: بالنسبة إلى بعض الأطراف، الهدف الوطني مماثل للهدف العالمي (مثل العالمي). الآخرون طوروا هدفاً وطنياً مصمماً خصيصاًً أو أكثر من هدف واحد (الوطني) أو أقاموا أهدافاً "عالمية" و"وطنية". 
الشكل 2 – عدد الأطراف التي بلغت عن دمج الأهداف في خطط وبرامج واستراتيجيات ذات صلة. 
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ملاحظة: عدد الأطراف التي بلغت عن دمج الأهداف والبرامج والإستراتيجيات لا يتطابق دائماً مع عدد الأطراف التي بلغت عن إقامتها للأهداف، أي أن بعض الأطراف بلغ عن عدم إقامة أي أهداف، ولكنه وصف دمج غايات مماثلة في خطط التنوع البيولوجي و / أو القطاعي. 
3 -  تنفيذ الخطة العالمية للمحافظة على النباتات (GSPC)
الوضع القائم والاتجاهات
19 - 
معظم الأطراف لم يطور استجابات وطنية معينة و/أو إقليمية، ولكنه فسر بدل ذلك تنفيذ أهداف الخطة العالمية للمحافظة على النباتات في سياق المبادرات الوطنية و / أو الإقليمية  والخطط والسياسات وأطر العمل القانونية والمؤسساتية القائمة. طرف واحد فقط قام بتطوير أهداف وطنية للخطة العالمية للمحافظة على النباتات، وبذلك تشير الاستجابات المبينة في الشكل أدناه إلى أهداف عامة ضمنية في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية القائمة للتنوع البيولوجي، وكذلك السياسات القطاعية التي تقترن بالأهداف ذات الصلة للخطة العالمية للمحافظة على النباتات.
الشكل 3 – عدد الأطراف التي بلغت عن تطوير أهداف وطنية للخطة العالمية للمحافظة على النباتات
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الإنجازات و/ أو التطويرات

20 - 
معظم التقدم في تنفيذ الخطة العالمية للمحافظة على النباتات أنجز في البلدان التي تنخرط مؤسساتها بشكل نشط في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف الخطة العالمية للمحافظة على النباتات. وقد ذكرت الأطراف نتائج الشبكة النباتية الإفريقية الجنوبية ومشروع المناطق النباتية المهمة في أوروبا الشرقية التابع لبلاناتا يوروبا ومشروع ناتورا 2000 للمجتمع الأوروبي، بوصفها تساهم مباشرة في التنفيذ الوطني للإستراتيجية. وتشتمل الإجراءات الأخرى على التنفيذ الوطني لبرامج عمل الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي للغابات ، والمناطق المحمية والأجناس الغريبة التوسعية، والتنفيذ الوطني للاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية بالأجناس المهددة في الفونة البرية والفلورا (CITES) وللمعاهدة الدولية الخاصة بالموارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة، وكذلك التوجيهات الإقليمية المختلفة مثل توجيهات المجتمع الأوروبي. هذه المستندات يشير إليها الأطراف بوصفها الوسائل الأولية لتنفيذ الأهداف 4 و 5 و6 و7 و 9 و10 و11 و12 و13. وذكرت مبادرات دولية مختلفة بوصفها تساهم في تنفيذ الإستراتيجية العالمية للمحافظة على النباتات أيضاً. وتشتمل هذه على الشبكات الدولية والإقليمية المختلفة مثل "المحافظة على الحدائق النباتية الدولية" و"مرفق معلومات التنوع البيولوجي العالمي" و"معهد الموارد الجنية النباتية الدولي" و"مفوضية إحياء الأجناس التابعة للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية والموارد الطبيعية"، و"الحياة النباتية الدولية" (PlantLife International) للأهداف 2 و 8 و14 و15 و 16. وتشتمل المبادرات الإقليمية على شبكة معلومات التشكيلات النباتية لجنوب شرق آسيا (SEABCIN)  والموارد النباتية لأفريقيا الاستوائية (PROTA). 

21 - 
أشارت الأطراف إلى أن الأهداف تنعكس عموماً في الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وسياسات الغابات وخطط التطوير الريفي واستراتيجيات خفض الفقر الوطنية وتشريع نظام المناطق المحمية وخطط الزراعة والتنمية المستدامة وكذلك في التشريع واللوائح المتعلقة بالمعاهدات والالتزامات الدولية الأخرى، مثل (CITES) واتفاقية حماية النباتات الدولية (IPPC). 
العقبات المواجهة في التنفيذ

22 - 
كان المقيِّد الأساس الملاحظ هو أن الأطراف لم تطور أهدافاً وطنية و / أو إقليمية. وعليه، فليس ثمة خطوط أساسية أو معالم أو مؤشرات وطنية للمراقبة. ويزيد من تضاعيف هذا الأمر غياب الوعي بالإستراتيجية على المستوى الوطني. وبينما تقوم المؤسسات والوكالات المختلفة الوطنية بالمساهمة في تنفيذ الأوجه المختلفة للإستراتيجية فثمة انعدام خطير في الموارد البشرية والمالية، وضعف في أطر العمل المؤسساتية والسياسية والقانونية، وبيانات وعرفة غير كافية للتخطيط واتخاذ القرارات. في بعض الحالات، ثمة لاعبون كثيرون في كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛ الأمر الذي يجعل البناء الإجماعي والاتساق في التنفيذ تحدياً. وسُجل الهدفان 12 و14 بوصفهما معقدين ويتعذر قياسهما.   
23 - 
عموماً، لم تتمكن الأطراف من التبليغ بشك لائق وفعال عن تنفيذ الإستراتيجية على المستوى الوطني نظراً لأن الأهداف عالمية السياق. 
4 – تنفيذ نهج النظام البيئي
24 - 
الحالة العامة لتطبيق نهج النظام البيئي. كانت غالبية (75%) الأطراف المبلّغة تطبق بعض نواحي نهج النظام البيئي. وبلدان قليلة فقط (6%) لم تكن تفعل ذلك إطلاقًا. و 12 % كانت تنظر في القيام بذلك رغم أنها لم تكن تنفذه في الوقت الرهن. وكانت بلدان قليلة جداً (6%) تقوم بتنفيذ نهج النظام البيئي بشكل جوهري. وتشير هذه الاستجابات إلى أنه رغم إحراز التقدم فإن مزيداً من الجهود ما يزال بحاجة إلى بذل في الترويج لتنفيذ نهج النظام البيئي. 

25 - 
تطوير التعابير العملية لتطبيق نهج النظام البيئي. بشكل مماثل، 63 % من البلدان المستجيبة طورت تعابير عملية لتطبيق بعض مبادئ نهج النظام البيئي، بينما طورت 7 % فقط جميع المبادئ. وكان تطوير مثل تلك التعابير العملية قيد النظر في 27 % من البلدان بينما لم تطور 31 % أية تعابير عملية. ويشير هذا إلى أن بلداناً عديدة إما طورت أو تنظر في تطوير سياسات وتشريعات وطنية أو تخطط للقيام ببعض النشاطات لتمكين تطبيق نهج النظام البيئي. 
26 - 
تمكين تنفيذ نهج النظام البيئي. ما من البلدان المستجيبة طور حتى الآن سياسات وبرامج شاملة لإحداث بيئة تمكن من تنفيذ نهج النظام البيئي، بما في ذلك عبر تطوير أطر العمل المؤسساتية المناسبة. ولكن في عدد كبير نسبياً من البلدان (52%) يجري تنفيذ بعض البرامج بهذا الصدد، بينما يقوم 32 % من البلدان بتطوير مثل هذه البرامج. في 13 % من البلدان المستجيبة، ليس هناك برامج كهذه قيد التنفيذ أو قيد التطوير. 
27 -
بناء القدرة على تطبيق نهج النظام البيئي.  كانت الاستجابات المتعلقة ببناء القدرة على تطبيق نهج النظام البيئي ممتزجة. خمسة وخمسون بالمئة من البلدان المستجيبة عززت من طاقاتها لتطبيق نهج النظام البيئي، ووافرت الدعم التقني والمالي لتمكين تطبيق نهج النظام البيئي ضمن بلدانها. وعدد كبير نسبياً (32%) من البلدان لم يقم بتنفيذ مثل تلك النشاطات البانية للطاقات، مما يشير إلى أن هناك ما تزال حاجة كبيرة لهذا النوع من النشاط. بعض البلدان (16%) لم يقم ببناء القدرة في بلدانه فحسب بل قدم كذلك الدعم للأطراف الأخرى. 
28 -
البرامج أو النشاطات للمساعدة في تنفيذ نهج النظام البيئي.  أكثر من نصف (52%) البلدان المستجيبة ينفذ بعض البرامج لتبادل الخبرات والقيام ببناء الطاقات ونقل التقنيات وزيادة الوعي بغية المساعدة في نهج النظام البيئي، بينما ما تزال مثل هذه البرامج قيد التطوير في 19 % من الدول المستجيبة. ولم تكن أي من البلدان المستجيبة تنفذ برامج شاملة في هذا الصدد، ولم يكن لدى 29% من البلدان المستجيبة مثل هذه البرامج قيد التنفيذ أو قيد التطوير. 

29 - 
التعاون لتنفيذ نهج النظام البيئي. كان التعاون الإقليمي والمتجاور في تطبيق نهج النظام البيئي شائعاً نسبياً. واحد كان ستون بالمئة من البلدان المستجيبة تقوم بتعاون رسمي لتطبيق نهج النظام البيئي عبر الحدود الوطنية أو على المستوى الإقليمي. وكان 13 % إضافية تقوم بذلك بشكل غير رسمي. ولكن 26 % من البلدان لم تكن تقوم أو تشجع مثل هذا التعاون. 

30 - 
الاستنتاج. هذه النتائج المبكرة تشير إلى أنه بينما يتم إحراز تقدم في تنفيذ نهج النظام البيئي، وما يزال الكثير الواجب تنفيذه قبل أن يصبح نهج النظام البيئي، في الواقع، إطار العمل الأولي لتنفيذ الاتفاقية. وبهذا الصدد، ما يزال هناك مقدار كبير من الحاجة إلى بناء القدرة ونقل التقنية ومشاركة الخبرات. 
5 – لمحة عامة للعقبات أمام التنفيذ
31 -
البلدان المختلفة قد تواجه العقبات المختلفة في تنفيذ الأحكام المختلفة، والبرامج الموضوعية والمسائل، نظراً لظروفها وطاقاتها الوطنية المختلفة، من جملة الأمور. ولهذا السبب فإن كل الأقسام تقريباً يحتوي على تحليل للعقبات المعينة التي اعترضتها. يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العقبات التي طلب من الأطراف ترتيبها في درجات في قائمة من التحديات التي يحتوي عليها مرفق القرار VI/26. 
32 -
في المستهل، يمكن القيام بعدة ملاحظات عامة عبر التحديات، رغم أن هناك اختلافات بسيطة في حالات قليلة فقط. أولاً، قلة قليلة من البلدان، وحتى ولا بلد في بعض الحالات، تظن أن جميع هذه التحديات قد تم التغلب عليها. ثانياً، في حالات عديدة، ترتب غالبية البلدان المبلّغة معظم التحديات بأنها متوسطة أو منخفضة. ثالثاً، عدد صغير فقط من البلدان المبلِّغة يعد هذه التحديات تحديات كبيرة.

33 -
على أية حال، هناك بعض الملاحظات تختلف عن الملاحظات الآنفة بدرجات متفاوتة.   
34 -
أولاً، مزيد من البلدان نسبياً، رغم أنها عدد قليل، تظن أنها تغلبت على التحديات مثل انعدام الإرادة والدعم السياسيين. 
35 -
ثانيًا، عدد لا بأس به من البلدان حدد الأمور الآتية بأنها تحديات كبيرة:


(أ)
انعدام تدابير الحافز الاقتصادي؛


(ب) 
انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية؛


(ت)
انعدام الإجراءات الاحترازية والتفاعلية؛


(ث)
انعدام ترشيد ودمج مسائل التنوع البيولوجي في القطاعات الأخرى؛    


(ج)
القدرة غير المناسبة على التصرف سببها الضعف المؤسساتي؛

(ح)
انعدام المشاركة في الفوائد لاسيما في حالة تنفيذ المواد 15 و16 و19. 
36 -
ثالثاً، قرابة نصف البلدان المبلِّغة حددت الأمور الآتية بأنها تحديات بالمستوى المتوسط: 

(أ)
المساهمة الشعبية وانخراط أصحاب الشأن المحدودان؛ 


(ب) 
انعدام ترشيد ودمج مسائل التنوع البيولوجي في القطاعات الأخرى؛


(ت) 
القدرة غير المناسبة على التصرف سببها الضعف المؤسساتي؛

   
(ث)
انعدام نقل التقنية والخبرات؛

(ج)
انعدام المعرفة والمعلومات المتيسرة؛ 


(ح)
انعدام الوعي والتثقيف الشعبي على جميع المستويات؛

(خ)
عدم الاستغلال الكامل للمعرفة العلمية والتقليدية الموجودة؛ 


(د)
الفهم والتوثيق غير اللائقين لفقدان التنوع البيولوجي والسلع والخدمات المقابلة التي يقدمها؛ 


(ذ)
انعدام التواؤم على المستويين الوطني والدولي؛

 
(ر)
انعدام التعاون الأفقي بين أصحاب الشأن؛

(ز)
انعدام الشراكات الفعالة؛


(س)
انعدام إشراك المجتمع العلمي؛

(ش)
انعدام السياسات والقوانين المناسبة؛ 


(ص)
انعدام القدرات للمجتمعات المحلية؛

(ض)
أنماط استهلاك وإنتاج لا يمكن استدامتها؛

(ط)
انعدام معرفة وممارسة النهوج القائمة على النظام البيئي في الإدارة.  
37 -
رابعاً، مزيد من البلدان نسبياً، رغم أنها عدد قليل، حدد الأمور الآتية بأنها تحديات منخفضة المستوى:


(أ)
الكوارث الطبيعية والتغييرات البيئية؛


(ب) 
الضغوط السكانية؛ 


(ت)
انعدام السياسات والقوانين المناسبة؛


(ث)
قدرة ضعيفة لتطبيق القانون؛


(ج)
انعدام المعرفة والمعلومات المتيسرة؛   


(ح)
انعدام نقل المعرفة والخبرات؛

(خ)
انعدام الإدارة والدعم السياسيين. 

38 -
تجدر الإشارة إلى أن في بعض الحالات حيث تُذكر التحديات مرتين، يدل هذا على أن عدداً مماثلاً من البلدان المبلِّغة حددها بوصفها تحديات عالية أو متوسطة أو منخفضة المستوى. 
39 -
في ترتيب درجة العقبات أمام تنفيذ برامج العمل، حدد العديد من البلدان المبلِّغة معظم العقبات بوصفها عقبات متوسطة المستوى. ولكن عدداً لا بأس به من الأطراف يعد الأمور الآتية تحديات منخفضة المستوى في تنفيذ الجميع باستثناء تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجبلي وفي الأراضي الجافة ودون الرطبة: 


(أ) 
القدرة غير المناسبة على التصرف سببها الضعف المؤسساتي؛


(ب) 
انعدام نقل التقنية والخبرات؛


(ت)
انعدام قدرات الأبحاث العلمية المناسبة لدعم جميع الغايات؛ 


(ث)
انعدام المعرفة والمعلومات المتيسرة؛ 


(ج)
عدم الاستغلال الكامل للمعرفة العلمية والتقليدية الموجودة؛ 


(ح)
انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية؛


(خ)
انعدام التواؤم على المستويين الوطني والدولي؛


(د)
انعدام الشراكات الفعالة؛


(ذ)
انعدام إشراك المجتمع العلمي؛


(ر)
قدرة ضعيفة لتطبيق القانون؛


(ز)
الكوارث الطبيعية والتغييرات البيئية.

40 -
عدد لا بأس به من الأطراف المبلِّغة حدد الأمور الآتية بوصفها تحديات عالية المستوى في تنفيذ معظم برامج العمل ما عدا تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجبلي وفي الأراضي الجافة ودون الرطبة: 

(أ)
الفقر؛

(ب)
أنماط استهلاك وإنتاج لا يمكن استدامتها؛


(ت) 
فقدان التنوع البيولوجي والفهم والتوثيق غير اللائقين لفقدان التنوع البيولوجي والسلع والخدمات المقابلة التي يقدمها.
ب – تنفيذ أحكام الاتفاقية
   1 – المادة 6 (الإجراءات العامة للمحافظة والاستخدام المستدام)
41 - 
الوضع القائم لاستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية. أغلبية كبيرة من الأطراف المبلِّغة وضعت موضع التنفيذ استراتيجيات و خطط وبرامج جزئية أو شاملة لتحقيق غايات الاتفاقية. وعلاوة علا ذلك، فقد قام بعض البلدان بالتبليغ بأنها قامت بتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي في ضوء التطورات على المستويين الوطني والدولي.
42 - 
دمج الأهداف في استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية. أقل من نصف البلدان المبلِّغة شملت بعض الأهداف ضمن استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وأكثر من نصف البلدان المبلغة هي في مراحل مختلفة من تطوير بعض الأهداف. فعلى سبيل المثال، تهدف الصين إلى زيادة عدد المحميات الطبيعية إلى قرابة 1.200 بحلول العام 2010، تغطي 10% من إجمالي مساحات الأرض.     
43 -
الدمج القطاعي وعبر القطاعي لمخاوف التنوع البيولوجي. قام عدد لا بأس به من البلدان المبلغة باعتبار التنوع البيولوجي المدمج في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية وعبر القطاعية الأخرى. فعلي سبيل المثال، لم تغط إستراتيجية الاستدامة الوطنية الألمانية غايات الاتفاقية فحسب بل تبنت كذلك نهج النظام البيئي، الذي تشجعه الاتفاقية. واشترطت خطة التنمية الوطنية لبوتسوانا بشكل واضح أنه يتعين أن تعطى المحافظة والاستخدام المستدام انتباهاً كبيراً في عملية التنمية. 
44 -
تحديد الأولويات لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. حددت أغلبية كبيرة من الأطراف المبلغة إجراءات ذات أولوية لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، حددت ليسوثو أولوياتها الأساسية بالآتي: (أ) تحديد المخاطر على التنوع البيولوجي؛ (ب) التقوية التشريعية للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ (ت) العمل على المسائل المتعلقة بالوصول والمشاركة بالمكاسب؛ و (ث) دعم التدريب في التصنيف والمراقبة والوعي العام.

2 – التحديد والمراقبة وتقويم الأثر المترتب
المادة 7 (التحديد والمراقبة)
الوضع القائم والاتجاهات
45 -
لدى معظم البلدان المبلغة جردة وبرامج مراقبة مستمرة لتحديد مكونات التنوع البيولوجي، ولكن بلد واحد من أصل عشرة بلدان يصف برامج مراقبته بأنها شاملة وجودة برامج مراقبته متفاوتة. وتركز برامج مراقبة ثلثي البلدان المبلغة على النظم البيئية الرئيسة ومجموعات الأجناس الكبرى. ولدى بلد واحد من ثلاثة بلدان مبلغة برامج مؤسسة لتحديد ومراقبة التنوع الجيني. 
46 -
لدى أغلبية البلدان المبلغة برامج مراقبة نظامية مستمرة حول المخاطر الرئيسة على التنوع البيولوجي مع عدد أكبر قليلاً من البلدان يراقب المخاطر الناجمة عن التلوث/استغذاء المياه وتغير استخدام الأرض/تدهور الأرض أكثر من تلك المخاطر الناجمة عن فرط الاستغلال أو الاستخدام غير المستدام أو تغير المناخ أو الأجناس الغريبة التوسعية. 
47 -
بالنسبة إلى إدارة المعلومات المولدة عبر برامج المراقبة، بلغ بلد واحد فقط من أصل خمسة بلدان بأن لديه آلية شاملة لصيانة وتنظيم البيانات المشتقة من الجردات وبرامج المراقبة ولتنسيق جمع المعلومات وإدارتها على المستوى الوطني.  ولا يستخدم نصف البلدان المبلغة – أو لم يستخدم بعد – مؤشرات التنوع البيولوجي للمراقبة. وقد وضع نصف البلدان المبلغة تقريباً بعض المؤشرات موضع التنفيذ، بينما حدد واستعمل بلدان مجموعة كاملة نسبياً من المؤشرات. 

المنجزات و/ أو التطورات

48 - 
عدة بلدان تراجع حالياً وتنقح برامج المراقبة الوطنية في ضوء مجموعة من الأهداف والغايات والمؤشرات العالمية ذات الصلة بهدف التنوع البيولوجي للعام 2010، وكجزء من عملية تطوير/ تحديد الأهداف والمؤشرات الوطنية المكملة. وبالقيام بذلك، تبنت غالبية البلدان المبلغة نهجاً تشاركي ينطوي على مجموعة واسعة من أصحاب الشأن. 
العقبات المواجهة في التنفيذ

49 -
نقيصة كبيرة بلغت عنها بلدان عديدة هي انعدام التنسيق بين برامج المراقبة، والاختلافات المنهجية، بما فيها الفروق في المؤشرات المستخدمة وفي مستوى التجميع، وغياب نظام معلومات مترابط. ويعزى الأخير إلى المؤسسات المختلفة المسؤولة عن النواحي المختلفة لتحديد ومراقبة التنوع البيولوجي والتركيز على تقارير المرة الواحدة. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الموجودة عن التنوع البيولوجي ليست سهلة الوصول دائماً، حتى بالنسبة إلى الوكالات الحكومية، مما قد يحد من منفعتها وفعالية كلفتها. عقبة أخرى تعيق نشاطات المراقبة هي الموارد المالية المحدودة، لاسيما فلي البلدان النامية. 
المادة 14-1 (تقويم الأثر المترتب)

الوضع القائم والاتجاهات
50 -
في معظم البلدان المبلغة، يشكل تقويم الأثر البيئي جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط للمشاريع ذات الآثار السلبية المحتملة على البيئة وتحتاج ثلاثة بلدان من أصل أربعة إلى تقويم بيئي استراتيجي للخطط والبرامج والسياسات التي قد تؤثر في البيئة. ولكن التنوع البيئي لا يكون دائماً ضمن المعالم التي يتعين تقويمها تحديداً، ولذا تتفاوت درجة القيام بذلك في الممارسة. وقام عدد محدود جداً من البلدان (واحد من أصل ستة) بمراجعة فعالية تشريعاته وإجراءاته الخاصة بتقويم الأثر البيئي.  ولدى غالبية البلدان (ثلاثة من أصل أربعة) ترتيبات مع بلدان أخرى حول النشاطات التي يمكن أن تؤثر في التنوع البيولوجي في تلك البلدان، وما يربو على النصف فقطمن البلدان المبلغة أقام آليات لمنع أو تقليل الخطر أو التغيير على التنوع البيئي في أراضي البلدان الأخرى. 
51 -
يجري حالياً تطبيق الخطوط الإرشادية المسودة لدمج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشريعات أو عمليات تقويم الأثر البيئي وفي تقويم الأثر الاستراتيجي، إلى حد ما في العديد من البلدان المبلغة. 
الإنجازات و/أو التطويرات

52 -
تبلغ عدة بلدان بأنها قيد تطوير ومراجعة وتنقيح إجراءاتها وتشريعاتها المتصلة بتقويم الأثر البيئي والتقويم البيئي الاستراتيجي. وحيث يحدث ذلك يكون التنوع البيولوجي مدرجاً بشكل واضح بيم المعالم التي ينبغي تقويمها وغالباً ما تعتمد الخطوط الإرشادية المسودة للتقويم للاسترشاد بها. علاوة على ذلك، تساعد مراجعات تقويم الأثر البيئي / التقويم البيئي الاستراتيجي في إدخال الاعتبارات البيئية في مرحلة مبكرة من التخطيط وعملية اتخاذ القرارات، وتنزع إلى اشتمالها على مبادئ التنمية المستدامة. 
العقبات المواجهة في التنفيذ
53 - 
بعض البلدان يبلغ بأنه رغم وضعه سياسة تقويم الأثر البيئي موضع التنفيذ لسنوات عديدة فإن التشريعات لدعم السياسة ما تزال عالقة. وتبلغ بلدان أخرى عن انعدام الإجراءات المناسبة لاتخاذ القرار بشأن مستوى التفصيل الذي ينبغي تقومي التنوع البيولوجي فيه في تقومي أثر بيئي أو تقوي بيئي استراتيجي معين. وحتى تاريخه، قلة قليلة من البلدان فقط قامت بتطوير خطوط إرشادية وطنية محددة لمساعدة ممارسي تقويم الأثر البيئي في الأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي بينما يقومون بتقويماتهم للتطويرات المقترحة. 
3 – مبادرة التصنيف العالمية 
54 -
الالتزام بالتصنيف على المستوى الوطني. أشار معظم البلدان المبلغة إلى التزام بالتصنيف على المستوى الوطني، بما في ذلك عبر الاستثمار في المرافق الأساسية وبرامج التدريب وضمان التمويل المستدام. ولا يوجد اتجاه واضح منذ التقرير الوطني الثاني إلى التقرير الثالث. 

55 -
الاحتياجات والأولويات التصنيفية الوطنية. على المستوى الوطني، قرابة نصف البلدان المستجيبة أجرت على الأقل تقويماً أساسياً للاحتياجات والأولويات التصنيفية، وهي نسبة أقل بقليل من تلك المبينة في التقرير الموضوعي لمبادرة التصنيف العالمية. وبضعة قليلة من البلدان أكملت تقويمات احتياجات شاملة. في التقارير الوطنية الثانية، بلغت نسبة عالية نسبياً من البلدان أنها على الأقل في المراحل الأولى من التقويم، وعليه، ليس هناك دليل على اتجاه إيجابي على فترة من الزمن.

56 -
الاحتياجات والأولويات التصنيفية الإقليمية. أكثر من نصف البلدان المستجيبة بقليل تعاون مع بلدان أخرى في تنفيذ برنامج العمل بما في ذلك تقويم الاحتياجات والأولويات التصنيفية الإقليمية. وأظهر تقريب مبادرة التصنيف العالمية كذلك أن ما يربو على نصف البلدان المستجيبة قليلاً تعاون مع بلدان أخرى للقيام بتقويمات احتياجات إقليمية. ولكن كان التعاون الشامل في صدد الاحتياجات الإقليمية نادراً. 
57 -
الاحتياجات والأولويات التصنيفية العالمية. قرابة نصف البلدان المستجيبة أشار في التقرير الموضوعي لمبادرة التصنيف العالمية إلى أنه منخرط في تقويمات احتياجات عالمية، رغم أن حفنة فقط من التعليقات الداعمة كانت ذات صلة مباشرة بتقويم الاحتياجات العالمية. 

58 - 
بناء القدرة الاستيعابية. أقل من نصف البلدان المستجيبة أشار بأنه ينفذ نشاطات بناء قدرة استيعابية عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وتوليدها بالتعاون مع الأطراف الأخرى، رغم أن بعضها بلغ بأن مثل تلك النشاطات قيد التطوير. وفي التقارير الموضوعية لمبادرة التصنيف العالمية أشارت نسبة أعلى من البلدان المستجيبة إلى أن بعض النشاطات على الأقل يجري القيام بها. 
59 -
إقامة الشبكات. معظم البلدان المستجيبة أشار إلى أنه يعمل مع البلدان الأخرى لإقامة أو تقوية الشبكات الإقليمية. 
60 -
نظام معلومات التصنيف العالمي. معظم البلدان المستجيبة أشار إلى أنه منخرط في تطوير نظام معلومات تصنيف عالمي منسق.   
61 - 
التثقيف والتوعية العامان.  معظم البلدان المستجيبة أشار إلى أنه تنفذ على الأقل بعض نشاطات تثقيف وتوعية للجماهير لتشجيع تنفيذ برنامج العمل. 

62 -
الدعم التصنيفي لتنفيذ برنامج العمل الموضوعي. تظهر النتائج المبينة في الجدول أدناه أن العديد من البلدان المستجيبة قامت ببعض مثل تلك النشاطات على الأقل، ولكن النتائج صعب تعميمها نظراً لأن نسبة البلدان القائمة بمثل تلك النشاطات عالية بشكل ثابت في التقارير الموضوعية مقارنة بالتقارير الوطنية. وقد يكون مرد هذا الفرق بشكل جزئي إلى أن البلدان المستجيبة للتقرير الموضوعي لمبادرة التصنيف العالمي هي على الأرجح تلك البلدان التي تشكل مبادرة التصنيف العالمية أولوية بالنسبة إليها، وبشكل جزئي إلى أن أسئلة التقرير الوطني الثالث لا تأخذ في الحسبان البلدان التي لا تنطبق عليها بعض برامج العمل (مثلاً، قد المسائل البحرية لا صلة له بالنسبة إلى بلد لا منفذ له إلى البحر). بالمقابل، فإن الأسئلة في التقارير الموضوعية لمبادرة التصنيف العالمية كانت أكثر تحديداً نوعاً ما، ولذا فإن المرء خلافاً لذلك قد يتوقع ردوداً إيجابية أقل على الأسئلة الأكثر تحديداً. 
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63 - 
العقبات في وجه التنفيذ.  عدد من البلدان بلغ بأنه يعاني انعداماً في الخبرة في التصنيف، وانعداماً في الاهتمام بين الطلاب بعلم التصنيف، وانعداماً في التمويل لدعم النشاطات التصنيفية. 

4 -  المناطق المحمية

64 - 
 أهداف ومؤشرات مناسبة محددة الزمن وممكنة القياس للمناطق المحمية على المستوى الوطني. أكثر من ثلثي البلدان المبلغة أشار إلى أنه أقام أهدافاً، وبعض تلك البلدان أقام أهدافاً شاملة. بلد مستجيب واحد فقط لم يقم أي أهداف للمناطق المحمية بينما العملية مستمرة في ثمانية بلدان. بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ربط أهداف المناطق المحمية بعملية ناتورا 2000. وفي بعض البلدان، أدرجت أهداف المناطق المحمية القائمة على أساس المساحة في استراتيجيات المحافظة الوطنية أو برامج البيئة الوطنية. وتراوحت أهداف المناطق المحمية القائمة على أساس المساحة من 10% إلى 25% من إجمالي المساحة الجغرافية للبلدان بحلول العام 2010 و2015 و2050 تباعاً. أغلبية البلدان لم تطور مؤشرات بهذا الصدد. 

65 - 
توسيع المناطق المحمية في المناطق الطبيعية الكبيرة أو غير المفككة نسبياً الواقعة في خطر شديد بما في ذلك ضمان الأجناس المهددة. غالبية البلدان المستجيبة بلغت بأنها تقوم بإجراءات مهمة حول هذه المسألة بينما قدم بلد واحد فقط رداً سلبياً. وتشمل الإجراءات التي تم التبليغ عنها توسعة المناطق المحمية الحالية حتى تغطي مختلف الفصائل النباتية (أراضي الهضاب المائية، والمروج الباردة، وأراضي المستنقعات، وغابات الجبال المرتفعة، والسباخ والبرك المالحة)، وتجمعات الأجناس المهددة (ظبي التيبيت والخشقاء الوحشية والحمار الوحشي)، واعتبار تعيين مناطق محمية جديدة في كلا المناطق البرية والبحرية (بحر الشمال، البحر البالطي).          
66 - 
معالجة التمثيل الناقص للأنظمة البيئية البحرية وفي المياه الداخلية في الأنظمة الوطنية أو الإقليمية الحالية للمناطق المحمية. قرابة 50% من البلدان المستجيبة بلغت قيامها بإجراءات مهمة، وفي نحو 10% من البلدان المبلغة، ما برحت الإجراءات ذات الصلة قيد التنفيذ. البلدان التي عينت أو في طور تعيين مواقع ناتور 2000 تشمل الأنظمة البحرية وأنظمة المياه الداخلية ومناطق الطيور المهمة في أنظمة المناطق المحمية الوطنية. بعض البلدان يدرس تحديداً زيادة نسبة الأراضي المحمية البحرية التي تغطي الأجناس البحرية النادرة والمهددة.  في بعض البلدان، تشمل المناطق المحمية الأرضية كذلك المناطق البحرية التي تغطي مواقع الإشتاء والتعشيش والاستراحة للطيور المهاجرة. ولقد تم إنشاء منطقة محمية بحرية جديدة في البحر البالطي في العام 2005. 
67 - 
الخطوات العملية لتحسين دمج المناطق المحمية في المناظر البرية والبحرية. تسعة بلدان مستجيبة فقط بلغت عن تحديد وتنفيذ إجراءات لدمج المناطق المحمية في المناظر البرية والبحرية؛ معظمها أطراف بلدان متقدمة. بعض البلدان بلغ عن توسيع المناطق المحمية في المناطق المحيطة عبر ممرات وشبكات بيئية. وأعلم بلد مبلغ واحد عن تطبيق نهج النظام البيئي في إدارة المناطق المحمية. 

68 - 
تطبيق الخطوط الإرشادية لتقويم الأثر البيئي على مشاريع أو خطط تقدير التأثيرات على المناطق المحمية.  ثلاثة عشر بلداً مستجيباً فقط أشار إلى تطبيق الخطوط الإرشادية لتقويم الأثر المترتب على المشاريع ذات الصلة. وأبلغ بلدان فقط رداً سلبياً، بينما لم يقدم بلدان اثنان أي رد. في معظم البلدان المستجيبة، الخطوط الإرشادية والتوجيهات القانونية صرعة الموسم. 
69 - 
تحديد الثُغرات والحواجز التشريعية والمؤسساتية التي تعيق الإنشاء الفعال للمناطق المحمية. غالبية البلدان المستجيبة حددت بعض الثغرات والحواجز فقط، وفي بعض البلدان ما برحت العملية سائرة. بعض البلدان أنجز وضع تشريع شامل للمناطق المحمية موضع التنفيذ. بعض البلدان الأخرى ما يزال في عملية تطوير تشريعات جديدة للمحافظة على الطبيعة بما في ذلك المناطق البحرية. يشتمل بعض الثغرات والحواجز المحددة على: الأنظمة القانونية والمؤسساتية غير الكافية، واستخدام الأراضي المتعارض/التنافسي (الزراعة، العمران، والبنية الأساسية / التنمية الاقتصادية)، وتمويل غير مناسب جداً ، وانعدام التمويل للأبحاث وتدريب العمال. 
70 - 
القيام بالتقويم الوطني لاحتياجات القدرة الاستيعابية للمناطق المحمية وإنشاء برامج بناء القدرة الاستيعابية. ثلاثة بلدان مستجيبة فقط أبلغت أنها أجرت تقويمات متكاملة لاحتياجات القدرة الاستيعابية وأقامت برامج بناء القدرة. في غالبية البلدان المستجيبة، تم القيام ببعض التقويمات الأساسية. وما يزال على اثنين بالمئة من البلدان المستجيبة أن تجري أية تقويمات وفي اثنين بالمئة آخرين من البلدان المستجيبة، ما برحت التقويمات سائرة.                
71 - 
تنفيذ خطط تمويل مستدامة على مستوى البلد تدعم الأنظمة الوطنية للمناطق المحمية. قرابة 30 بالمئة من البلدان المستجيبة لم يكن لديها أية خطط مالية مستدامة بينما أشار أكثر من نصف البلدان المبلغة بأن لديها خططاً ذات صلة موضع التنفيذ أو تقوم بتنفيذ خطط ذات صلة. وفي جميع البلدان المستجيبة تشكل الموازنات الوطنية المصدر الرئيس لتمويل المناطق المحمية. بلد واحد أبلغ عن تمويل استكمالي من خلال العائدات من الضرائب البيئية. 

72 -
تنفيذ الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات المناسبة لتقويم فعالية إدارة وحاكمية المناطق المحمية. أكثر من نصف البلدان المبلغة أشار إلى أن بعض المعايير والمقاييس والمؤشرات، المطورة وطنياً ودوليًا، قيد الاستخدام.  بينما ليس لدى 20% من البلدان المستجيبة معايير، و20 % أخرى في طور تطوير مقاييس ومعايير. في هذه الأثناء، قام بعض البلدان بتطوير خطوط إرشادية تقنية وتوجيهات حفاظ للإدارة الفعالة للمناطق المحمية مستخدمة الخطوط الإرشادية للإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (IUCN) الخاصة بفعالية الإدارة. ولكن لم يجرِ تقويم تنفيذها وفعاليتها بعد. 
5 – الأجناس الغريبة
73 -
تحديد الأجناس الغريبة وأجهزة التعقب. حددت غالبية البلدان المستجيبة الأجناس الغريبة التي دخلت أراضيها. ونحو نصف البلدان حدد الأجناس الغريبة التي دخلت أراضيه وأقام أجهزة تعقب (12 من أصل 27 ، مقارن بـ 14 من أصل 105 وقت صدور التقرير الوطني الثاني). وقرابة النصف حددت بعض الأجناس الغريبة ولكنها لم تنشئ جهاز تعقب. 

74 -
تقويم الخطر. قامت غالبية البلدان المستجيبة بتقويم المخاطر المحدقة بالنظم البيئية، أو المواطن الطبيعية أو الأجناس، الناشئة عن إدخال أجناس غريبة مثيرة للقلق (18 من أصل 26، مقارنة بـ 85 من أصل 104 وقت إصدار التقرير الوطني الثاني). بضعة بلدان قامت بتقويم المخاطر لمعظم الأجناس الغريبة (5 من أصل 26 مقارنة بـ 3 من أصل 104 وقت إصدار التقرير الوطني الثاني). 

75 – 
إجراءات الوقاية والتحكم والاستئصال. اتخذت غالبية عظمى من البلدان المستجيبة إجراءات لمنع دخول أو ضبط أو استئصال تلك الأجناس الغريبة التي تهدد النظم البيئية أو المواطن الطبيعية أو الأجناس (23 من أصل 27، مقارنة بـ 83 من أصل 105 وقت إصدار التقارير الوطنية الثانية). اشتملت الإجراءات المبلغ عنها على القوانين واللوائح التنظيمية وحملات التوعية وإجراءات الوقاية وبرامج الضبط والاحتواء، إضافة إلى حملات الاستئصال ضد الأجناس المستهدفة. 

76 -
الآليات للتعاون الدولي. نحو ثلث البلدان المستجيبة طور أو كان منخرطاً في آليات ثنائية للتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل الممارسات الفضلى. وطور ثلثان آليات للتعاون الإقليمي و/أو دون الإقليمي، وانخرط ثلث في تعاون متعدد الأطراف. 
77 -
نهج النظام البيئي والنهوج الاحترازية والبيوجغرافية. أكثر من نصف البلدان المستجيبة بلغ بأنه اعتمد نهج النظام البيئي والنهوج الاحترازية والبيوجغرافية حسب الاقتضاء، في عمله على الأجناس الغريبة التوسعية (17 من أصل 26 مقارنة بـ 53 من أصل 103 وقت إصدار التقارير الوطنية الثانية). وجدير بالذكر أن مقاييس التطبيق تتفاوت من بلد إلى آخر. بعض البلدان أبلغ عن دمج النهج الاحترازي في القانون الطبيعي بينما طبقه بعض البلدان على مقياس المشروع. 
78 -
تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية لتنفيذ المبادئ المرشدة. قلة فقط من البلدان المستجيبة حددت الاحتياجات والأولويات الوطنية لتنفيذ المبادئ المرشدة. ولكن نحو نصف البلدان المستجيبة شرع في الجهود بهذا الصدد. 

79 -
آليات تنسيق البرامج الوطنية لتطبيق المبادئ المرشدة. بلدان مستجيبان فقط أوجدا آليات لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ المبادئ المرشدة. ولكن أكثر من النصف بقليل من الأطراف المستجيبة يقوم بتطوير مثل هذه الآليات.

80 - 
مراجعة وتعديل وتطوير السياسات والتشريعات والمؤسسات في ضوء المبادئ المرشدة. قام ثلثا البلدان المستجيبة ببعض المراجعة والتعديل والتطوير على الأقل للسياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة في ضوء المبادئ المرشدة. 
81 -
تحسين التعاون بين القطاعات. ثلثا البلدان المستجيبة أخذا بالاعتبار آليات لتحسين التعاون بين مختلف القطاعات بغية تحسين الوقاية والاستكشاف المكبر والاستئصال والضبط للأجناس الغريبة التوسعية. أقل من الثلث بقليل من الأطراف المستجيبة وضع آليات موضع التنفيذ. 

82 - 
التعاون مع شركاء التجارة والبلدان المجاورة. تعاونت غالبية البلدان المستجيبة مع شركاء تجارة وبلدان مجاورة بمعالجة تهديدات الأجناس الغريبة على التنوع البيولوجي في النظم البيئية التي تجتاز الحدود الدولية. 

83 -
بناء القدرة الاستيعابية لاعتماد تقويم خطر الأجناس الغريبة التوسعية على التنوع البيولوجي ودمج تلك المنهجيات في تقويم الأثر البيئي والتقويم البيئي الاستراتيجي. نحو نصف البلدان المستجيبة قام بنشاطات لتطوير القدرة الاستيعابية لاعتماد تقويم الخطر لمعالجة تهديدات الأجناس الغريبة التوسعية على التنوع البيولوجي ودمج مثل تلك المنهجيات في تقويم الأثر البيئي والتقويم البيئي الاستراتيجي. ثلث الأطراف المستجيبة يقوم حاليًا بتطوير إجراءات وسياسات ذات صلة. 

84 -
تخفيض تهديدات الأجناس التوسعية. أقل بقليل من نصف البلدان المستجيبة كان لديه إجراءات وسياسات وأدوات قائمة لتشجيع النشاطات لتخفيف تهديدات الأجناس التوسعية. ربع البلدان كان قيد التطوير. 

85 -
العقبات. بينما طلب من الأطراف ترتيب التحديات المدرجة في المرفق بالقرار VI/26 فإن التحديات الأساسية التي تم تحديدها لتنفيذ المادة 8 (هـ) هي: انعدام الحافز الاقتصادي ، انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية ، وانعدام السياسات والقوانين المناسبة. من بين العقبات التي بلغ عنها في التعليقات الآتي: انعدام القدرة المؤسساتية والموارد المالية، والتشريعات أو الاستراتيجيات أو البرامج الضعيفة وغير المنسقة؛ الاهتمام المتدني من أصحاب الأراضي ومستخدمي الأراضي، تفكك المسؤوليات القانونية وتضارب المصالح بين مختلف القطاعات المعنية، والمعلومات المحدودة الخاصة بمدى وأثر الأجناس الغريبة التوسعية، وكذلك الوعي المتدني ومستوى الأولوية غير الكافي. 

6 – المادة 8 (ج)

الوضع القائم والاتجاهات
86 -
عدد محدود من المشاريع التي تدعم الحكومات فيها المجتمعات الأصلية والمحلية في القيام بدراسات ميدانية لتحديد الوضع القائم والاتجاهات والتهديدات على المعرفة التقليدية، بُلّغ بأنه إما تم تنفيذه أو قيد النظر من جانب 15 من أصل 30 بلداً مستجيبا. وحدها السويد وصفت مشروعا على نطاق الأمة يغطي جميع الاستخدامات التقليدية للموارد البيولوجية. بعض البلدان وصف مشاريع أبحاث ضمن الجامعات، مثل تايلاند. ست مؤسسات على الأقل في تايلاند تدعم الأبحاث المجتمعية مع بعض النتائج المهمة، التي تثبت بشكل خاص القدرة الاستيعابية للمجتمعات الأصلية والمحلية على مراقبة وتقويم التنوع البيولوجي المحلي لديها.  عدة تقارير وطنية أخرى بحثت مشاريع مولتها بشكل كبيير منظمات غير حكومية، مثل الصين وبتسوانا وتايلاند، وكذلك مشاريع دولية تعمل من بلجيكا وألمانيا. هناك عدة دراسات ميدانية تديرها الحكومات تركز على نواح معينة أو أنوع من المعرفة، كما في الصين وتايلاند وليسوثو وإيستونيا وزيمبابوي. 
87 -
عندما طلب من الأطراف تحديد الأولويات بين مواد الاتفاقية للتنفيذ الوطني، اعتبر تسعة أطراف المادة 8 (ج) ذات أولوية عالية للعمل، واعتبرها عشرة ذات أولوية متوسطة ، واعتبرها عشرة ذات أولوية منخفضة. وقد أقرت جميع البلدان التي اعتبرت المادة 8 (ج) ذات أولوية عالية بالمجتمعات الأصلية أو المحلية باستثناء ألمانيا. بيد أن جهود ألمانيا للتعاون الدولي تنطوي بشكل عظيم على العمل مع المجتمعات الأصلية والمحلية. من البلدان التي رتبت المادة 8 (ج) بدرجة ذات أولوية منخفضة، بلد واحد فقط كان لديه مجتمعات أصلية ومحلية. أخيراً، تلك الأطراف التي رتبت المادة 8 (ج) بدرجة ذات أولوية متوسطة أقرت جميعها بأن لديها مجتمعات أصلية ومحلية. 
88 - 
رغم أنه منم الصعب تحديد الاتجاهات أو عقد مقارنات مع التقارير الوطنية الثانية نظراً للتغييرات في بنية التقرير والأرقام والتشكيلات المختلفة للدول الأعضاء المبلغة، مقارنة بالتقارير الوطنية الثانية، فإن الأولوية المعطاة لتنفيذ المادة 8 (ج) تبدو وكأنها انخفضت. ففي التقارير الوطنية الثانية، وصف 44 % من أصل 92 طرفاً استجاب إلى السؤال الخاص بأولوية العمل المادة 8 (ج) بأنها ذات أولوية عالية، مقارنة ب 30% فقط في التقرير الوطني الثالث. 

المنجزات و/أو التطورات

98 -
 ما يربو على ثلث البلدان المبلغة فقط أقام لجاناً استشارية وطنية و/ أو دون إقليمية أو إقليمية للتنوع البيولوجي للمجتمعات الأصلية والمحلية. كذلك، خمسة أطراف ساعدت منظمات المجتمعات الأصلية والمحلية في عقد اجتماعات إقليمية لبحث نتائج قرارات مؤتمر الأطراف والإعداد للاجتماعات بموجب الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال، عقدت موريتانيا والمغرب والسويد وزيمبابوي ورشات عمل وطنية أو إقليمية لمساعدة المجتمعات الأصلية والمحلية في بحث بعض القرارات الصادرة عن مؤتمر الأطراف، والإعداد للاجتماعات بموجب الاتفاقية. وقامت بوتسوانا بتنظيم اجتماعات محلية لبحث هذه المسائل. وذكرت ليسوثو استحالة استضافة أو تمويل الاجتماعات نظراً لانعدام الموارد. 
90 -
هناك بعض الدعم لمساعدة المجتمعات الأصلية والمحلية في وضع مسودة لخططتها للتنمية والمحافظة على التنوع البيولوجي. بعض المشاريع وصفت في الصين عبر قوانينها الخاصة بالحكم الذاتي للجنسيات الإقليمية وعبر مشاريع التنمية المنبثقة عن جدول أعمالها 21 لدعم بناء القدرة الاستيعابية الإقليمية (مثل مشروع تنمية الزراعة البيئية والمعيشة في المناطق الجبلية في يونان). هناك كذلك مشاريع في بنغلاديش وفنلندا والمغرب والسويد وتايلاند. وهناك أيضاً برامج دعم دولية تمولها المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا.

91 -
معظم الأطراف المبلغة بحث مبادرات متنوعة جرى القيام بها أو ما تزال قيد النظر لتعزيز القدرة الاستيعابية للمجتمعات الأصلية والمحلية. فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ عدة آليات لإعادة توجيه سلطات صنع القرار إلى المستوى المحلي للمسائل التي تؤثر بشكل خاص تلك الناحية. وقامت بنغلاديش بتنفيذ مشروع لنقل إدارة الحفاظ على الأراضي المائية والمسمكات إلى مستوى المجتمع. هناك كذلك تحرك نحو صنع القرار المحلي في السنغال وبولندا وزيمبابوي.        
92 -
إجمالا، يبدو أن بعض التقدم قد أحرز باتجاه أهداف الخطة الإستراتيجية للاتفاقية، أو هدف العام 2010 أو تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالمادة 8 (ج). ولكن بعض البلدان اتخذت خطوات في هذا الاتجاه ، بعضها حقق ضروبًا مهمة من النجاح. فعلى سبيل المثال، لدى بنغلاديش مشاريع يدفعها المجتمع لتشجيع صنع القرار المحلي ووضعت مسودة قانون لحماية معرفة التنوع البيولوجي والمجتمعات، لضمان وجود الأساس القانوني لضمان المحافظة والاستخدام المستدام للموارد والمعرفة التقليدية المصاحبة. كذلك استثمرت بنغلاديش في استصلاح النظم البيئية المتقهقرة لخفض الفقر. وما انفكت الصين ناشطة جداً في بحث وتشجيع وحماية المعرفة الطبية التقليدية في جميع أرجاء البلاد وأقامت البرامج المحلية والتشريعات والاتفاقيات الدولية لضمان الحماية الواسعة الانتشار لهذا الجانب المهم من المعرفة التقليدية. واعترفت جزر القمر بأن بحوثاً قليلة جداً أجريت في هذه الناحية وأنه ليس هناك وضع قانوني أو اعتراف بالمعرفة التقليدية. استونيا وبولندا أبلغتا بأنه في حين أنهما ليس لديهما مجتمعات أصلية منفصلة، فقد استثمرتا في أبحاث وتشجيع وحماية المعرفة التقليدية. وأساليب حياة المجتمعات المحلية. بيد أن استونيا ذكرت التأثير المحدود لهذه الإجراءات حتى تاريخه (رغم خطة التنمية الريفية مثلا). أما بولندا فقد أبلغت أنها رأت تقدمًا نحو هدف العام 2010. 

العقبات المواجهة في التنفيذ

93 -
هناك عدة تحديات وعقبات تواجه البلدان في تنفيذ المادة 8 (ج). وتتراوح هذه من العقبات المالية والقدرة الاستيعابية والعقبات الاجتماعية والسياسية والوعي العام والتوزيع السكاني. وقد بلغت الأطراف بأن العقبات العشرة الأهم في وجه تنفيذ المادة 8 (ج) كانت الآتية، حسب ترتيب المستوى المدرك للتحدي في وجه التنفيذ: 
1) انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية؛
2) انعدام إجراءات الحوافز الاقتصادية؛
3) انعدام التثقيف والتوعية العامين على جميع المستويات؛
4) عدم استغلال المعرفة العلمية والتقليدية القائمة استغلالاً كاملاً؛
5) انعدام قدرات البحث العلمي اللائقة لدعم جميع الغايات؛ 
6) انعدام التعاون الأفقي بين أصحاب الشأن؛ 
7) انعدام القدرات للمجتمعات المحلية؛ 
8) انعدام التواؤم على المستويين الوطني والدولي؛ 
9) انعدام السياسات والقوانين؛
10)  القدرة المنقوصة للتصرف، سببها ضروب الضعف المؤسساتي. 
94 -
عُد الفقر تحدياً كبيراً لاسيما بين البلدان الإفريقيّة. 
7 – الاستخدام المستدام

الاستخدام المستدام 

الوضع القائم والاتجاهات

95 - 
الغالبية الكبرى للبلدان هي الآن في مرحلة متقدمة من دمج اعتبارات المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في صنع القرار الوطني. نصف البلدان المبلغة أشار إلى أن مثل هذا الاعتبار أضحى مدمجا في بعض القطاعات ذات الصلة، وثلث أضافي بلغ بأن الدمج قد تم في معظم القطاعات ذات الصلة. غالبية حددت المؤشرات ذات الصلة ولديها بعض الإجراءات موضع التنفيذ التي تجنب أو تخفض الآثار السلبية على التنوع البيولوجي عند استخدام الموارد البيولوجية. وبلد إضافي واحد من أصل ثلاثة بلدان لديه إجراءات شاملة نافذة. 

96 -
غالبية كذلك نفذت بعض ممارسات الاستخدام المستدام والبرامج والسياسات للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، لاسيما في السعي لتخفيف الفقر، ولديها بعض الإجراءات موضع التنفيذ التي تحمي وتشجع الاستخدام التقليدي الذي يتماشى والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتساعد السكان المحليين في تصميم وتنفيذ إجراء علاجي في المناطق المتردية. ولكن بلد واحد من أصل عشرة بلدان لديه ممارسات وبرامج وسياسات وإجراءات شاملة نافذة لتحقيق هذه المهام. نصف البلدان المبلغة لديه آليات نافذة لإشراك القطاع الخاص في النشاطات الوثيقة. 
97 -
من بين تلك البلدان المبلغة بأنها في المراحل المبكرة من التنفيذ فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، بلّغ عدد كبير من البلدان بأن الخطوات يجري اتخاذها والإجراءات قيد المراجعة. في معظم الحالات، بلد واحد فقط من أصل عشرة بلدان يبلغ عدم إحراز أي تقدم بالتنفيذ.  ولكن فيما يتعلق بتنفيذ الممارسات والبرامج والسياسات الخاصة بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، فإن بلداً واحداً من أصل أربعة يبلغ عدم إحراز أي تقدم.   
98 - 
قرابة نصف البلدان المبلغة تشير إلى أنها حتى الآن لم تشرع في عملية تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها الإرشادية الخاصة بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. عامل واحد تم تحديده هو مقدار الزمن المحدود منذ تبني تلك المبادئ والخطوط الإرشادية. ويبلغ بلد واحد من أصل خمسة بلدان بأن المبادئ والخطوط الإرشادية قيد المراجعة، بينما لدى بلد واحد من أصل خمسة بلدان عملية تم تخطيطها أو الشروع فيها. ولم يتخذ ثلثا البلدان المبلغة بعد أية مبادرة أو إجراء لتطوير ونقل التقنيات وتأمين الموارد المالية للمساعدة في تطبيق المبادئ والخطوط الإرشادية. 
العقبات

99 -
ذكر العديد من البلدان الضعف المؤسساتي وانعدام القدرة البشرية والمالية كعائق كبير أمام تنفيذ المادة 10، لا سيما من جانب الدول النامية.  وهذا ينعكس في اللوائح التنظيمية والنظم الإدارية الضعيفة الخاصة بتنفيذ السياسات، وكذلك في التنسيق الضعيف بين الدوائر بحيث يؤدي إلى انعدام الدمج بين القطاعات وترشيد اعتبارات التنوع البيولوجي. كذلك جاءت الإشارة إلى انعدام الوعي واستمرار المواقف السلوكية التي تهمل المساهمة المهمة لمكونات التنوع البيولوجي في العافية البشرية. 
التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة

الوضع القائم والاتجاهات

100 - 
غالبية من البلدان وضعت آليات نافذة لتقويم ومراقبة وقياس أثر السياحة على التنوع البيولوجي، بينما ما توال غالبية قوية في المرحلة المبكرة من التنفيذ بحيث لا يوجد لديها برامج ناجزة أو أنها في طور تطوير مثل تلك البرامج. نصف البلدان المبلغة لديه برامج تربوية وتدريبية ناجزة لزيادة وعي منظمي الرحلات السياحية بأثر السياحة على التنوع البيولوجي. ونصف البلدان المبلغة كذلك لديه على الأقل بعض البرامج الناجزة لإعطاء المجتمعات الأصلية والمحلية بناء القدرة والموارد المالية لدعم اشتراكها في وضع السياسات السياحية وتخطيط التنمية وتطوير وإدارة المنتجات. 

101-
من بين البلدان التي هي في المرحلة المبكرة من التنفيذ، نصفها يبلغ بأنه في طور تطوير آليات لتقويم ومراقبة وقياس أثر السياحة على التنوع البيولوجي. وعدد مماثل من الأطراف يوافر برامج تدريبية لمنظمي الرحلات السياحية. وفيما يتعلق ببرامج الدعم الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية، فإن الصورة أقل إيجابية من حيث أن ثلث البلدان فقط أشار إلى أنه في طور تطوير مثل تلك البرامج. 
102-
ثلث البلدان المبلغة يشير إلى أنه دمج القليل أو العديد من الخطوط الإرشادية الخاصة بتطوير السياحة والتي جرى تبنيها في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف، في الخطط القطاعية أو الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بينما يشير الثلثان إلى أنهما ما يزالان في طور مراجعة الخطوط الإرشادية.         

العقبات

103 -
بالإضافة إلى المقيدات العامة التي تم تحديدها في تنفيذ المادة 10،  فقد تم تحديد الدمج المُحَسَّن لمسائل الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي في تشريعات السياحة وكذلك مستندات السياسة والتخطيط الاستراتيجي كتحدٍ كبير، وكذلك لبناء التعاون بين المؤسسات الحكومية والبلديات والمنظمات السياحية والمنظمات غير الحكومية. وقد تم تحديد الحاجة أيضاً إلى تطوير برامج التدريب والتربية وكذلك تطوير البرامج الخاصة بإدارة السياحة في المناطق المحمية و/ أو المناطق الحساسة بيئياً. كذلك أشار بلد واحد إلى أن الخطوط الإرشادية لتطوير السياحة معقدة جداً وأن هناك حاجة مقابلة لجعل تلك الخطوط الإرشادية أسهل وأيسر. 
8 – مقاييس الحوافز     

الوضع القائم والاتجاهات

104 -
إن تنفيذ المادة 10 في تقدم، ولكنه أبعد ما يكون عن الإنجاز. فبينما لدى ثلثي البلدان المبلغة بعض البرامج الناجزة لتحديد وتبني مقاييس سليمة اقتصادياً واجتماعياً تعمل كحوافز للمحافظة والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي، لا يوجد لدى أي بلد مبلغ برامج شاملة ناجزة وبلد واحد من أصل خمسة بلدان لا يمتلك مثل تلك البرامج. 

105 -
ثلث البلدان المستجيبة حدد ولكن لم يزل إزالة كاملة أو يخفف السياسات والممارسات التي تولد حوافز سلبية للمحافظة والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي. بلدان فقط بلّغا بأنهما أزالا أو خففا السياسات ذات الصلة، بينما لم يحرز بلد من أصل خمسة بلدان أي تقدم بالنسبة إلى هذه المسألة. 
106 -
أقل من ثلث البلدان المستجيبة لديه آليات ناجزة لضمان الدمج المناسب لقيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة والمناحي الأخرى ذات الصلة. بلدان اثنان من أصل خمسة بلدان لا يوجد لديهما مثل هذه الآليات الناجزة. وقرابة نصف البلدان المبلِّغة لديها برامج ناجزة لبناء القدرة الاستيعابية والتدريب على مقاييس الحوافز، ولكن عدداً مهماً مماثلاً أو يكاد من البلدان ليس لديه مثل تلك البرامج ناجزةً.
الإنجازات والتطورات     
107 -
بلد واحد من أصل ثلاثة بلدان يبلغ تقدماً في معالجة إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز سلبية عبر الإشارة إلى أن تحديد مثل تلك السياسات والممارسات جارٍ. بلدان من أصل خمسة بلدان يبلغان بأنهما في طور تطوير آليات لضمان الدمج اللائق لقيم التنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة. 
108 -
يبدو أن الإرشاد الوثيق الذي تم تطويره بموجب الاتفاقية مفيدٌ للبلدان في مساعيها لتنفيذ المادة 11. نصف البلدان المستجيبة تقريباًً بلغ بأن بأنه أخذ بعين الاعتبار مقترحات التصميم والتنفيذ الخاصة بمقاييس الحوافز، التي صادق عليها مؤتمر الأطراف في القرار VI/15، عند تصميم وتنفيذ مقاييس الحوافز للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. ويبدو هذا الرقم متسقاً مع المنجزات والتقدم، كما بلغت عنها البلدان.
العقبات المواجهة في التنفيذ

109 - 
ذكر العديد من البلدان انعدام القدرة البشرية والمالية كعائق كبير في وجه تنفيذ المادة 11، لاسيما من جانب البلدان النامية. وذكر أيضا انعدام الوعي والمعلومات، وقد أشارت البلدان إلى أن العمل الوثيق "ما يزال في طفولته" وأن المسألة  "ما تزال مساحة رمادية". وذكر بلد واحد غياب الإرادة السياسية. وحدد بلد واحد من البلدان النامية توليد المكاسب الحقيقية للمجتمعات المحلية للاشتراك في إجراءات المحافظة والاستخدام المستدام كتحد رئيس.     
9 – التعاون العلمي والتقني (بما فيه آلية غرف المقاصة وتبادل المعلومات ونقل التقنية) 

الوضع القائم والاتجاهات

المادة 17 (تبادل المعلومات) 

110 -
اثنان وعشرون طرفاً بلّغ عم وجود بعض الإجراءات الناجزة لتسهيل تبادل المعلومات من المصادر المتوافرة في المجال العام لهدف المساعدة في تنفيذ الاتفاقية وتشجيع التعاون العلمي والتقني. خمسة بلدان بلغت عن وجود إجراءات شاملة ناجزة وطرفان قالا إنه لا يوجد إجراءات ناجزة ولكن الإجراءات الممكنة كانت قيد النظر. وهذه المعلومة قد توحي لـن الأطراف قد تعد تبادل المعلومات على جانب من الأهمية ، لا سيما ضمن سياق التعاون العلمي والتقني. 

111- 
ثمانية من أصل عشرة أطراف متقدمة أشارت إلى النظر في الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بينما اتخذت إجراءات لتسهيل تبادل المعلومات. ولكن بعض البلدان المتقدمة أشار إلى أن المعلومات المتبادلة لا تشتمل على تلك المدرجة في الفقرة 2 من المادة 17.  وهذا قد يوحي بأن هناك إمكانية للتعاون الزائد في تسهيل تبادل المعلومات. 
112 -
عدد لا بأس به من الأطراف يرى أن آلية غرف المقاصة كجزء لا يتجزأ من الوفاء بالالتزامات بموجب المادة 17. فعلى سبيل المثال، من أصل الأطراف الستة عشر التي قدمت تعليقات، ستة منها شددت على دور آلية غرف المقاصة في تطوير نشاطات تبادل المعلومات. ثلاثة أطراف من البلدان المتقدمة بلغت عن نشاطات تتعلق بمرفق معلومات التنوع البيولوجي العالمي بوصفها داعمة للأهداف المثبتة في المادة 17. 

113 -
 نظراً لحجم العينة الصغير، فإن سحب النتائج على مجموعة أكبر صعب إذا لم يكن مستحيلاً. البيانات المتوافرة توحي بأن النشاطات المنفذة لتنفيذ المادة 17 ينظر إليها بوصفها مهمة للمساعدة في تنفيذ الالتزامات المعينة الأخرى بموجب الاتفاقية، لا سيما في ضوء المشاركة الوطنية في المبادرات الغنية بالمعلومات مثل مرفق معلومات التنوع البيولوجي العالمي. 
114 -
عموماً، تدرك أطراف عديدة بأن تبادل المعلومات مكون جوهري من النشاطات في دعم الاتفاقية ونواحيها الموضوعية ومسائلها المتقاطعة. وقد شددت التعليقات من البلدان المستجيب مراراً على النشاطات العديدة المتعلقة بتبادل المعلومات فيما يخص التعاون التقني والعلمي. وعلاوة على ذلك، فإن تبادل المعلومات يُرى كأحد النشاطات الرئيسة لآليات غرفة المقاصة الوطنية في تشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي. 

المادة 18 (التعاون التقني والعلمي)

115 -
أكثر من نصف البلدان المبلغة أناط أولوية عالية بالنشاطات بموجب هذه المادة. وبلغ عدد لا بأس به من الأطراف نشاطات دعماً لهذه المادة، لا سيما النشاطات المتعلقة بتبادل المعلومات وتحسين الطاقات الوطنية والمبادرات المشتركة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وكانت آليات غرف المقاصة البلجيكية والألمانية خير مثال على ذلك. 
116 -
غالبية كبيرة من الأطراف، مجموعها 22، بلغت عن بعض الإجراءات الناجزة لتشجيع التعاون التقني والعلمي في مجال المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. كذلك، أربعة أطراف أجابت بأن بعض الإجراءات قيد المراجعة. وتوحي البيانات بأن الأهمية التي أناطتها أطراف عديدة بالتعاون العلمي والتقني الدولي. 
117 - 
على أية حال، أشار 21 طرفًا من أصل 29 طرفًا مبلغًا إلى أنه لم يطور طرائق للتعاون من أجل تطوير واستخدام التقنيات، بما في ذلك تقنيات الشعوب الأصلية والتقنيات التقليدية سعياً لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. بقية البلدان المبلغة قالت إن الطرائق ذات الصلة قيد التطوير. ويتعذر إيجاد أسباب لهذه الردود السلبية من التعليقات المقدمة من الأطراف. 
118 - 
على نقيض ذلك، استجاب 25 طرفاً من أصل 30 طرفاً بأنه شجع قيام برامج أبحاث ومبادرات مشتركة ومشاريع مشتركة لتطوير التقنيات ذات الصلة بغايات الاتفاقية. معظم الأطراف المستجيبة أقامت روابط عبر آلية غرف المقاصة  مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى التي تعمل في التنوع البيولوجي. بضعة أطراف أخرى أشارت إلى أن مثل هذا العمل قيد التنفيذ. ستة أطراف فقط أجابت بعدم القيام بأية جهود بهذا الصدد. 

119 - 
ما مجموعه 18 طرفاً، بما فيها طرفان من أوروبا الوسطى والشرقية، أشارت إلى أنها طورت آلية غرف مقاصة للمساعدة البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية للحصول على وصول إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي والتقني. وقد توحي البيانات من البلدان المستجيبة بأن البلدان المتقدمة قد بذلت الجهود لمساعدة البلدان النامية في مسائل تتعلق بالوصول إلى المعلومات. 
120 -
غالبية الأطراف قالت إن وافرت المعلومات عبر آلية غرف المقاصة الأكثر فائدة للباحثين وصناع القرار. عدد لا بأس به من الأطراف حسّن أكثر المواءمة بين الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عبر تطوير وتأمين خدمات مشاركة وأدوات لتحسن وتسهيل تنفيذ آلية غرف المقاصة. 
121 -
يتزايد إيقان العديد من أصحاب الشأن والبلدان المعنية بأن التعاون العلمي والتقني أحد الوسائل المهمة والفعالة لتشجيع تنفيذ الاتفاقية. ويشير العديد من الحالات والتعليقات التي قدمها بعض البلدان إلى أن التعاون ضمن البلدان وخارجها يسرع بالفعل ويحسن نشاطات التنفيذ. ولكن من الصعب تقويم آثار هذه النشاطات التعاونية نظراً لانعدام المعلومات المتعلقة بالنتائج المحددة التي تم تحقيقها عبر التعاون.  
122 -
ما يزال هناك الكثير الواجب عمله لتحسين فعالية آلية غرف المقاصة من أجل تشجيع التعاون العلمي والتقني لمساعدة الأطراف والحكومات في تحقيق هدف العام 2010 والمساعدة في النشاطات المتعلقة بالنواحي الموضوعية والمسائل المتقاطعة الخاصة بالاتفاقية. ورغم أن بعض التقدم يجرى تحقيقه حالياً في لإقامة آليات غرف المقاصة على المستوى الوطني فليس جميع الأطراف قد أنشأ آليات غرف مقاصة وطنية. وعلاوة على ذلك، من الواضح أن الحاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين تعاونها، لا سيما بالنسبة إلى استخدام المعلومات الجديدة والتقنيات القائمة على الإنترنت. ويجب تأمين المساعدة لتلك البلدان النامي، وبشكل خاص البلدان الأقل نماءً، لمساعدة جهودها لإقامة آليات غرف مقاصة وبناء الطاقات للقيام بالتعاون العلمي والتقني من أجل تنفيذ الاتفاقية. 
عوائق التنفيذ

123 -
أحد عوائق التنفيذ الشائعة بالنسبة إلى البلدان النامية هو انعدام الموارد المالية والتقنية والبشرية لتطوير وتشغيل آليات غرف المقاصة. ومحدد شائع آخر بالنسبة إلى البلدان النامية هو الطاقة المحدودة للقيام بالتعاون العلمي والتقني في هذا المجال. 

برنامج العمل على نقل التقنية

الوضع القائم والاتجاهات

124 - 
فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية حول نقل التقنية، يبدو أن الأطراف في مرحلة مبكرة بشكل عام. وبينما أشار نصف البلدان المبلغة إلى أن لديه بعض الإجراءات الناجزة على الأقل لتأمين وتسهيل وصول الأطراف الأخرى عموماً إلى التقنيات المعنية ونقلها إلى تلك الأطراف، فإن الثلث لم يتخذ أية إجراءات بعد. ولكن لدى معظم البلدان المصنعة بعض الإجراءات الناجزة على الأقل. 

125 -
أما بالنسبة إلى الإجراءات المحددة المتخذة كي يتم توفير وصول الأطراف التي توافر الموارد الجينية إلى التقنيات ونقلها إليها عبر استخدام تلك الموارد، فإن لثلث البلدان المبلغة بعض الإجراءات الناجزة، وليس لدي أي بلد إجراءات شاملة ناجزة، وثلث آخر لم يحرز أي تقدم في هذه المسألة. نصف البلدان لم يتخذ أي إجراءات لتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التطوير المشترك ونقل التقنيات المعنية لصالح المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية. أرقام مماثلة تنجم عند النظر في البلدان المتقدمة فقط – مع الأخذ في الحسبان أن المقدار المحدود للتقارير المرفوعة من جانب البلدان المصنعة لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات عامة في هذه المرحلة. 

126 - 
تنشأ صورة مماثلة بالنسبة إلى تنفيذ برنامج العمل حول نقل التقنيات والتعاون العلمي والتكنولوجي. الثلثان تقريباً لم يقوما بتقويمات الاحتياجات التقنية، ونصف البلدان المبلغة لم يقم بتحليلات للفوائد الممكنة والماطر والتكاليف المصاحبة لإدخال التقنيات الجديدة. نصف البلدان المبلغة لم يحدد وينفذ أية إجراءات لتطوير وتقوية أنظمة المعلومات المناسبة لنقل التقنيات والتعاون فيها.

127 - 
حول إحداث بيئات ممكِّنة لنقل التقنية وتكييفها، ثلث البلدان المبلغة قام ببعض النشاطات تحضيرية التي تنبأ بها برنامج العمل، بينما لم يقم ثلث آخر بأية إجراءات. 

128 -
التقدم في تنفيذ الأحكام الخاصة بنقل التقنية يمكن توقعه أن يكون محدوداً في المستقبل القريب، نظرا لأن بعض البلدان – قرابة بلد من أصل 10 بلدان – يعكف حاليا على مراجعة الإجراءات الممكنة لتشجيع تنفيذ الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. بعض التقدم يمكن توقعه في التنفيذ الإضافي لبرنامج العمل: بلد واحد من أصل خمسة بلدان يعكف حاليا على القيام حاليا بتقويمات الاحتياجات التقنية، وقرابة ثلث البلدان المبلغة أشارت إلى أنها تنظر في اتخاذ بضعة إجراءات كنشاطات تحضيرية التي تنبأ بها برنامج العمل لإحداث بيئات ممَكِّنة لنقل التقنية. تقدم إضافي يمكن توقعه في تعزيز التعاون التقني والعملي. 

العقبات 

129 - 
بالإضافة إلى الضعف المؤسساتي وانعدم الطاقة البشرية والمالية، تم تحديد التنسيق القطاعي الرديء، وكذلك انعدام التعاون والشراكات على المستويين الوطني والدولي كمقيدات مهمة في تنفيذ أحكام الاتفاقية حول نقل التقنية والتعاون العلمي والتقني. 

10  - التواصل والتربية والوعي العام 

الوضع القائم والاتجاهات

130 - 
يأخذ برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام، المبين في القرار VI/19 شكله من المادة 13 من الاتفاقية، التي تطلب بأن يشيع ويشجع الأطراف فهم أهمية المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والإجراءات اللازمة له، عبر الإعلام وعبر التثقيف. 

131 - 
لم يكن تطوير استراتيجيات برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام مسهبًا. فأقل من نصف الأطراف المستجيبة بلغ عن تنفيذ إستراتيجية برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام ناشدت قطاعات مختلفة، وارتبطت بسياسة وخطة عمل التنوع البيولوجي. وحيث تم صياغة إستراتيجية برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام فقد بقي الهدف عاماً. وبمقدار وجود تركيز، فقد كانت النشاطات في مجال التربية بشكل أساس. وتم الإبلاغ عن بعض المكونات بين القطاعية، ولكن ليس بالنسبة إلى غالبية الأطراف. وتبدأ الروابط مع الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي بالظهور في بعض الأطراف، ولكن ليس عدداً كبيرا. 

132 - 
لقد أصبح برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام المفصل في القرار VI/19 أساساً مهماً لتنظيم وتنفيذ النشاطات الوطنية للتواصل والتربية والوعي العام. غالبية من المستجيبين أشارت إلى أنها على الرغم من عدم امتلاكها لاستراتيجية للتواصل والتربية والوعي العام، فإنها قامت بنشاطات تتعلق بالقرار VI/19. وغالبية هذه أشارت إلى الجزء التربوي من برنامج العمل، لاسيما تطوير منهاج التنوع البيولوجي. 

133 -
إن إشاعة الوعي العام لمسائل التنوع البيولوجي عبر الإعلام مسهبة، ولكن الأطراف لا يتحكم بالضرورة في جدول الأعمال وما يزال الوصول إلى المجتمعات المحلية متفاوتًا. ورغم التنويه بأن الإعلام هو وسيلة مركزية لإشاعة وبث المعلومات إلى الجمهور العام، فقد أشارت أطراف عديدة إلى أن التغطية الإعلامية تنزع إلى التركيز على المسائل السلبية. وليس لدى جميع البلدان شبكات تواصل قوية على المستوى المحلي، مما يمنع التواصل الفعال مع الإعلام المحلي.    
134 - 
كان تنفيذ نشاطات التواصل والتربية والوعي العام مرتبطاً ارتباطاً قويا بتطوير آليات غرف المقاصة المحلية ونشاطاتها. في حالات عديدة، تم تسهيل نشاطات وشراكات التواصل والتربية والوعي العام بواسطة آليات غرف المقاصة الوطنية لكل من التربية والعلاقات الإعلامية.    
الإنجازات و/أو التطويرات 

135 - 
أهم المنجزات في تنفيذ التواصل والتربية والوعي العام يمكن إيجاد في النشاطات التعاونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لاسيما في مجال التربية. وقد بلغ الأطراف عن جملة متنوعة من الأمثلة تم تسهيل التربية والتوعية عبر مشاريع تعاونية. بعض الأمثلة اشتملت على الآتي: 


(أ) 
مشروع التّعلم بالإنترنت يدعى "رجال تحري الطبيعة" الذي ابتدعته الوكالة الفيدرالية الألمانية للمحافظة على الطبيعة. ويجري حالياً تمديد هذا المشروع إلى بالاو. 


(ب) 
إقامة مراكز معلومات خاصة للأطفال بسن المدرسة في مناطق طبيعية محلية في بلجيكا، 


(ت) 
مشاركة أطفال المدارس في شبكة "غلوب" في عدد من البلدان.

136 -
روى العديد من الأطراف تغطية مسهبة لمسائل التنوع البيولوجي ولكنهم أشاروا إلى عدم قدرتهم على التحكم في جدول أعمال الإعلام. 

عقبات التنفيذ 
  
137 - 
رغم أن الغالبية الطاغية من المشاركين بلّغت بوجود نشاطات دعماً لبرنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام، فقد كان التنفيذ الأكثر إسهاباً والتطوير الإستراتيجي الأكبر محدودين بسبب انعدام الطاقة و / أو نقص الموارد. ويبقى انعدام الطاقة البشرية هو أحد أكبر التحديات. وقد كان هذا صحيحاً على المستوى المحلي، حيث يعتمد الأطراف على الشراكات مع المنظمات التطوعية المحلية لتقديم نشاطات برنامج العمل الخاص بالتواصل والتربية والوعي العام. 

11 – الوصول والمشاركة في الفوائد
الوضع القائم والاتجاهات
138 -
أكثر من ثلثي التقارير التي تم استلامها يشير إلى أن الإجراءات قد تم اتخاذها لتسهيل الوصول إلى مواردها الجينية أو أنها قيد تطوير مثل هذه الإجراءات. بضعة أطراف طورت تشريعاً وطنياً لتنظيم الوصول والمشاركة في الفوائد. 

139 - 
فيما يتعلق بالإجراءات لضمان أن الأبحاث العلمية القائمة على أساس الموارد الجينية المؤمنة من الأطراف الأخرى مطورة ومنفذة بكمال مشاركة مثل تلك الأطراف، ففقد أشار ثلثا البلدان إلى إن بعض الإجراءات ناجز أو أن الإجراءات المحتملة قيد المراجعة. 

140 -
فيما يخص الإجراءات لضمان مشاركة عادلة ومنصفة لنتائج الأبحاث والتطوير وللمكاسب الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير التجاري للموارد الجينية مع أي طرف يوافر مثل هذه الموارد، أشار ثلاثة أرباع المستجيبين إلى أن الإجراءات المحتملة كانت قيد المراجعة أو أن بعض الإجراءات كان ناجزاً. 
141 -
أشار ثلثا البلدان إلى أنهما أحذا في الحسبان النظام المتعدد الأطراف للوصول والمشاركة في الفوائد المحددة في المعاهدة الدولية حول الموارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة عند تطوير الإجراءات الوطنية للوصول والمشاركة في الفوائد. 

142 -
الأمثلة على الإجراءات المتخذة تشتمل على اتفاقيات نقل المواد الثنائية الأطراف، وتطوير السياسات الوطنية لمقتني مجموعات المواد خارج المكان ومواثيق السلوك لمختلف مجموعات المستخدمين وتطوير الاتفاقيات القياسية لنقل المواد.
143 -
أشارت البلدان التي طورت إجراءات وطنية للوصول والمشاركة في الفوائد التابعة لتبني الخطوط الإرشادية، خطوط بون الإرشادية، أو في طور تطويرها، إلى أن الخطوط الإرشادية وافرت المساعدة المفيدة في هذه العملية. 

144 -
بالنسبة إلى تبني السياسات أو الإجراءات الوطنية لمعالجة دور حقوق الملكية الفكرية في اتفاقيات الوصول والمشاركة في الفوائد، أشارت غالبية كبيرة إلى أن الإجراءات قد تم تبنيها أو كانت قيد التطوير أو تم تحديدها. وقامت الدنمارك والنروج وألمانيا بتعديل قوانينها الوطنية الخاصة ببراءات الاختراع، وذلك لمعالجة مسألة الإفصاح عن أصل المواد الجينية في تطبيقات حقوق الملكية الفكرية. 
145 - 
أشار سبعة عشر بلداً إلى أنه شارك في نشاطات بناء الطاقات في تأمين الدعم المالي والتقني للنشاطات المنفذة في البلدان النامية، أو في بناء الطاقات في بلدانها، أو بالمشاركة في النشاطات المنظمة من الأجانب على المستوى الوطني، كالتدريب والندوات وورشات العمل. وما انفكت ألمانيا والسويد  والمملكة المتحدة تدعم نشاطات بناء الطاقات لا سيما فيما بتعلق بالوصول والمشاركة في البلدان النامية. وقد جرت النشاطات في بلدان كبوتسوانا والصين ولاتفيا وناميبيا ونيوي والنروج. 

146 -
في هذه المرحلة من تنفيذ أحكام الوصول والمشاركة في الفوائد من الاتفاقية فقد ركزت الانجازات الأساسية بشكل جوهري على نشاطات زيادة وعي أصحاب الشأن المعنيين على المستوى الوطني ونشاطات بناء الطاقات. عدد من البلدان في طور تطوير الإجراءات على المستوى الوطني لمعالجة الوصول والمشاركة في الفوائد. 

عقبات التنفيذ

147 -
اشتملت العقبات في وجه التنفيذ على الأتي: 


(أ)
التوافر المحدود للموارد ؛

(ب)
مقيدات الطاقات التقنية ؛

(ت)
العبء الإداري المتعلق بالحصول على التمويل من الهيئات الدولية يُعدّ غير متساوٍ مقارنة بالمكاسب المجنية؛

(ث)
انعدام التنسيق الوطني بين الوكالات الحكومية الوطنية؛ 


(ج)
غياب إطار العمل التشريعي الوطني الملائم؛ 


(ح)
الوعي المتدني بمسألة الوصول والمشاركة في الفوائد على المستوى الوطني بين أصحاب الشأن المعنيين؛ 

(خ)
الصعوبة في مراقبة مدى اختلاس الموارد الجينية؛

(د)
تعقيد المسألة أدى إلى صعوبة التنفيذ.
148 -
بلد واحد كذلك أظهر أن تعقيد المادة 15 حتى تاريخه أدى إلى زيادة البيروقراطية وأقام عوائق في وجه البحث التصنيفي بينما حقق مشاركة قليلة في الفوائد. 

12 – الآليات والموارد المالية 
الوضع القائم والاتجاهات
149 -
بناءً على المعلومات المحتواة في نماذج التقارير المتوافرة فإن الوضع القائم لتمويل التنوع البيولوجي غير مستقر. ويبلغ العديد من الأطراف من البلدان النامية بأن حكوماته غير قادرة بعد على تأمين الدعم المالي بشكل لائق من كل من المصادر الداخلية والخارجية للتمويل. ولكن يبدو أن الاتجاهات المنبثقة توحي بأن تعقيداً ومراقبة أفضل قيد الإنشاء في أطراف البلدان المتقدمة والنامية بما يساعد في التحليل في المستقبل. 

الإنجازات أو التطويرات    
150 -
قرابة نصف البلدان المبلغة لديها أو طور وضع إجراءات في نظمها الضريبية الوطنية لتشجيع الداعم المالي للتنوع البيولوجي. 
151 -
بلغ ثلثا البلدان أن بلدانهما تتخذ خطوات ملموسة لمراجعة وزيادة دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تطوير وتنفيذ مبادرات التنمية الدولية الكبرى ، وكذلك خطط التنمية المستدامة الوطنية والسياسات والخطط القطاعية المعنية. 
152 -
ما يربو على ثلثي البلدان أفاد بأنه يقوم بتحسين دمج التنوع البيولوجي في برامج التنمية والمساعدة القطاعية إما جزئياً أو كلياً. 
العقبات المواجهة في التنفيذ
153 -
أجمعت البلدان النامية على الإفادة بأن الموارد المالية المناسبة هي مفتاح التنفيذ الناجح للاتفاقية. ولكن إلى تاريخه، أثبتت الموارد المالية، وبخاصة كما نص عليه مرفق البيئة العالمي (GEF) ، أن اكتسابها باهظ ومستلك للوقت. كذلك، فإن تحديد الموارد المالية الجديدة والإضافية والتطبيق الناجح لها يحتاجان إلى مستوى من الخبرات لم يجر تحديده بعد أو غير متوافر في بعض الأطراف من البلدان النامية. 
13 – التعاون 

الوضع القائم والاتجاهات
154 -
 غالبية كبيرة من الأطراف المبلغة تقوم بأشكال مختلفة من التعاون مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالنواحي خارج التشريع الوطني للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. هذه النشاطات التعاونية تغطي مجموعة واسعة من المناحي التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك تأمين الدعم التقني والمالي، وكذلك برامج التدريب، وتطوير وتنفيذ المشاريع للمحافظة والاستخدام المستدام، والمساعدة في تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج القطاعية والوطنية المعنية، وتسهيل تبادل المعلومات. بعض المناطق والمناطق الفرعية، مثل المجتمع الأندي وآزيان (جمعية شعوب جنوب شرق آسيا)، والاتحاد الأوروبي، كانت تقوم بنشاطات تعاونية مختلفة لتنفيذ الاتفاقية على المستويين الإقليمي وبين الأقاليم. 
155 -
مرة أخرى، العديد من الأطراف المبلغة يعمل مع أطراف أخرى لتطوير مختلف الآليات ولشبكات لدعم تنفيذ الاتفاقية. أكثر من ثلاثة أرباع البلدان أشار إلى أن مثل تلك الآليات والشبكات قد تم إقامتها أو تعزيزها. 
156 -
على المستوى الوطني، غالبية كاسحة من الأطراف المبلغة تتخذ خطوات نحو مناغمة السياسات والبرامج الوطنية بغية زيادة الاتساق والمواءمة والفعالية في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمبادرة المتعلقة. بعضها اتخذ خطوات شاملة بهذا الصدد. 

157 -
يبدو جلياً مما سبق أن التعاون بين الأطراف في تنفيذ الاتفاقية ما برح يزداد بشكل جوهري وأن الأطراف تبذل جهوداً أكبر في مناغمة السياسات والبرامج الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات والمبادرات المتعلقة بغية زيادة التضافر والفعالية في التنفيذ على المستوى الوطني. 
الإنجازات أو التطويرات    
158 -
جميع الأطراف المبلغة تقريباً قدم حالات من التعاون مع الأطراف الأخرى ضمن البلدان. مثال على التعاون التقني هو الشراكات البلجيكية في آليات غرف المقاصة مع بعض البلدان النامية (21 بلداً وثلاث شبكات إقليمية فرعية)، التي ما زالت مستمرة منذ سنوات. وتشتمل نشاطات التعاون على بناء الطاقات النقاط المحورية الوطنية، واستضافة آليات غرف المقاصة لبعض البلدان، بما يوافر الدعم التقني والتدريب لاستخدام غرف مقاصة السلامة البيولوجية الوطنية. 
159 -
بلدان قليلة بلغت بأن التعاون قد ولّد بعض النتائج أو الآثار المفيدة على تنفيذ الاتفاقية. بلد واحد قال إن النتائج الأساسية للتعاون هي التنسيق المحسن للنشاطات. وبذلك يؤدي إلى نتائج أفضل في تحقيق  أهداف الاتفاقية وبعض الأهداف المطورة بموجبها. بلد واحد بلغ بأن التعاون قد عزز المحافظة على التنوع البيولوجي عبر الحدود الوطنية، وسهل تعبئة التمويل المتعدد الأطراف لدعم محافظة التنوع البيولوجي، وروّج لتبادل المعلومات وشجع ودعم برامج الأبحاث والتطوير المشتركة. في هذه الأثناء، عدد من البلدان، بشكل خاص البلدان النامية، أشار إلى أن آثار التعاون ما تزال بحاجة إلى تقويم وترقب.    

العقبات المواجهة في التنفيذ
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بضعة بلدان فقط ذكرت العقبات التي واجهتها. وبضعة بلدان كانت نظرتها أن النشاطات التعاونية الراهنة المتخذة على المستويات المختلفة لم تكن كافية للمساعدة في تحقيق أهداف الاتفاقية، لا سيما في الوفاء ببعض الأهداف التي تم تطويرها بموجب الاتفاقية. وأوصت بوجوب القيام بمزيد من التعاون الناشط للوفاء بالتحديات القادمة. واقترح بعض البلدان النامية بوجوب تأمين التمويل والدعم التقني في التعاون. وذكرت بضعة بدلن المقيدات مثل الإرادة السياسية والموارد المحدودة والروابط الضعيفة بأهداف خفض الفقر وهدف العام 2010. 
ت -  تنفيذ برامج العمل بموجب الاتفاقية 

1 – النظم البيئية للمياه الداخلية
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دمج الأهداف والنشاطات المعنية لبرامج العمل. تم تحقيق الدمج في استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية إما جزئياً أو كلياً من جانب 93 % من الأطراف المبلغة. وفي سياسات واستراتيجيات الأراضي المائية  من جانب 986 %، وفي إدارة الموارد المائية المدمجة من جانب 90 % ، والتنسيق والتعاون الزائدين بين اللاعبين الوطنيين. ولكن من غير الواضح إلى أي مدى تم اعتماد استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي كوسيلة لدمج الاعتبارات المعنية. وتشتمل الوسائل الأخرى للدمج على التشريع الوطني المحسن (10 % من الأطراف) والمبادرات المتواصلة والبنية الأساسية. عشرة بالمئة من الأطراف لديها تركيز واضح فقط بالنسبة إلى تلوث المياه. والجدير بالذكر أن من بين الأطراف الأوروبية 90 % منها تشير إلى أهمية الأمر التوجيهي الخاص بإطار عمل المياه الأوروبي، كأداة لتنفيذ النشاطات المعنية. ويلاحظ عدد من الأطراف أن كثيراً من المبادرات أو أصحاب الشأن، قد تبنوا النشاطات ذات الصلة ولكن هذه ليست مرتبطة بشكل واضح ببرنامج العمل. في حالة واحدة، لاحظ الطرف المبلغ انعدام الوعي ببرنامج العمل، رغم التبليغ عن تنفيذ نشاطات مهمة متعلقة به. وذكر 13 %  من الأطراف المبلغة (جميع البلدان النامية) إجراءات تحسين استدامة المسمكات الداخلية. عشرون بالمئة من الأطراف المبلغة تشير بشكل واضح إلى إجراءات مهمة تجاه استصلاح النظم البيئية للمياه الداخلية (75% منها من البلدان النامية) – رغم الملاحظة بأن التحليل معقد فإن الإجراءات الأخرى المبلغ عنها من المحتمل أيضاً أن تحتوي على نشاطات استصلاح (مثلاُ، أطر عمل المياه). وتذكر اتفاقية رمسار (Ramsar) بشكل خاص كوسيلة كبرى لتنفيذ النشاطات المعنية من جانب 20 % من الأطراف المبلغة (رغم أن معظمها كذلك أطراف في تلك الاتفاقية والاستجابة الأكثر تفضيلاً عن الأسئلة الخاصة المتعلقة برمسار، كما هي مبينة أدناه). طرفان بلغا درجات متفاوتة من التنفيذ في المناطق المختلفة. وتبرز بشكل قوي خطط ونهوج إدارة حوض النهر وخطط تطوير موارد المياه المدمجة كنشاطات. عدد من الأطراف يبلغ بأن لديه خططاً متواصلة لتأمين أطر العمل المؤسساتية والقانونية لزيادة تحسين التنفيذ.
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تحديد الأولويات لكل نشاط في برنامج العمل بما فيها الجدول الزمني بالنسبة إلى الأهداف التي تنشد النتائج. فقط 17 % من الأطراف المبلغة فعل هذا بشكل شامل، بينما 38% إما طور أهدافاً أو حدد أولويات النشاطات بدون أهداف. اثنان وثلاثون بالمئة من الأطراف المبلغة لم تفعل ذلك إطلاقا. معظم الأطراف المبلغة الأوروبية يشير إلى أهداف تم تطويرها بموجب الأمر التوجيهي لإطار العمل الأوروبي. ونادراُ ما تشير التعليقات على هذا السؤال إلى أهداف حقيقية، أو إلى تحديدها. معظمها يشير إلى أهداف وطنية تم تصميم نشاطات للمساهمة فيها. طرف واحد يبلغ بأنه على الرغم من أن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية هو أولوية رفيعة، ولديه نشاطات عديدة على المستوى الوطني، بأهداف وغايات واضحة، فإن برنامج عمل الاتفاقية ليس هو الدافع الأساس (نبه الطرف إلى الحاجة إلى تطوير روابط). 
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الموائمة مع النشاطات ذات الصلة بموجب اتفاقية رامسار وتنفيذ برنامج العمل المشترك. ثلاثة عشر طرفاً فقط من الأطراف المبلغة شجع ذلك بفعالية. ولكن 80% لم تتخذ أية إجراءات أو تم تحديد الإجراءات المحتملة. سبعة بالمئة لم تفعل ذلك. التعليقات على هذه السؤال نادراً ما تساعد في توضيح ما إذا كانت التقارير تشير إلى الموائمات الفعلية. فعلى سبيل المثال، معظمها يشير إلى نشاطات متناغمة مع خطة العمل المشترك، ولكنها لا توضح ما إذا كانت قد تم تطوير الموائمة. معظم التعليقات يشير إلى التعاون الوثيق بين النقاط المحورية أو أن الاتفاقيتين تتم إدارتهما من قبل المؤسسات ذاتها أو المتعلقة. في التعليقات، 6% فقط من الأطراف أشار بوضوح إلى الموائمة الفعلية على المستوى الوطني، في أن تنفيذ اتفاقية رمسار قد بلغ عنه بأنه أداة فعالة لتنفيذ برنامج العمل هذا على المستوى الوطني. ولم يجب أي طرف من الأطراف المبلغة بأن هذا القسم لم يكن ينسحب عليه (لأن ليس طرفاً في اتفاقية رمسار) رغم أن طرفا واحدا قد أشار في تعليقاته إلى أنه ليس طرفاً (ولكن لاحظ بأنه يحتاج إلى الأخذ ببرنامج العمل). 
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خطوات لتحسين البيانات الوطنية. بالنسبة إلى السلع والخدمات المؤمنة في النظم البيئية للمياه الداخلية، اتخذ 96 % من الأطراف المبلغة خطوات أو النشاطات سائرة، للاستخدامات والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة مثل السلع والخدمات 87% للنواحي الهيدرولوجية للإمداد المائي كما تتعلق بصيانة وظيفة النظام البيئي 92 % ، للأجناس وجميع مستويات التصنيف 96%، وللتهديدات التي تتعرض لها النظم البيئية للمياه الداخلية 100 %.  وأشار طرف واحد من الأطراف المبلغة بشكل خاص إلى طواقم البيانات المحسنة للمسمكات، والآخرون كانوا أقل تحديداً بشأن طواقم البيانات، رغم أن العديد من الأطراف المبلغة الأوروبية مرة أخرى تشير إلى نشطات جمع البيانات فيما يتعلق بالأمر التوجيهي لإطار عمل المياه الأوروبي.  ثلاثة أطراف مبلغة تذكر إشارات مقابلة لبيانات داعمة للنشاطات بموجب اتفاقية رمسار. 
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 الترويج للخطوط الإرشادية الخاصة بالتقويم السريع. ثلاثة وعشرون طرفاً فقط من الأطراف المبلغة روج لهذا أو أن الترويج ما يزال عالقاً. ولكن بناء على التعليقات المفصلة التي تم استلامها فمن غير الواضح ما إذا تم استخدام الخطوط الإرشادية المعنية أو طرائق مصدرية أخرى. 
166 -
التحديات المواجهة في التنفيذ. تماشياً مع معظم النواحي الموضوعية الأخرى، فأن الأطراف المبلغة عموما تضع التحديات في أسفل الدرجات (تحد متوسط أو أدنى). بضعة أطراف مبلغة تبلغ بأن التحديات لم يتم التغلب عليها (أقل من 15 % عموما، ويتفاوت الرقم من تحد إلى آخر). ولكن صورة واحدة تظهر وهي أن الأطراف تواجه تحديات أكبر بالنسبة إلى انعدام المشاركة في الفوائد، وضغط السكان، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، وانعدام الطاقات للمجتمعات المحلية وانعدام المعرفة وممارسة النهوج الإدارية القائمة على النظام البيئي. والتحديات الأولى الأكثر خطورة متوقعة وهي إلى حد معين خارج التأثير المباشر لبرنامج العمل. ولكن الأخيرة (نهوج النظم البيئية) هي عائق مهم في وجه التنفيذ العام لبرنامج العمل نظرا لطبيعة هذا النظام البيئي المعين والإجراءات المطلوبة لإدارة القطاعات التي تؤثر فيه. 
2 -
التنوع البيولوجي البحري والساحلي      
الوضع القائم والاتجاهات
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 البلدان التي استجابت للاستبانة لديها تنوع كبير من النظم البيئية والأجناس البحرية والساحلية.، التي في العديد من الحالات ترزح تحت ضغط النشاطات البشرية. وتشتمل التهديدات على المصادر الأرضية للتلوث البحري، والاستغلال المفرط للموارد والممارسات المدمرة. وتساهم كذلك الأجناس الغريبة التوسعية وممارسات الغراس المائي في تردي التنوع البيولوجي البحري والساحلي. 

الإنجازات و/أو التطويرات 
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عنصر البرنامج 1 : تنفيذ إدارة المناطق البحرية والساحلية المدمجة. ثمانية وثمانون بالمئة من البلدان المبلغة أدرجت في استراتيجياتها وخطط عملها خططاُ لإقامة إدارة مدمجة محسنة للمناطق البحرية والساحلية (بما فيها إدارة المستجمعات) بغية خفض أحمال الترسبات والعناصر المغذية في البيئة البحرية. كان تطوير سياسة محيطية شاملة قيد النظر في 48 % من البلدان المستجيبة. ولدى 56 % من البلدان خطط لإدخال المعرفة المحلية والتقليدية في إدارة الموارد البحرية والساحلية. 
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 معظم البلدان المستجيبة (52%) بلغ بأنه في المراحل المبكرة حاليا من إقامة و / أو تعزيز الترتيبات المؤسساتية والإدارية والتشريعية لتطوير الإدارة المدمجة للنظم البيئية البحرية والساحلية. وكانت 24 % من البلدان المستجيبة في مراحل متقدمة من التطوير، بينما كان لدى 24 % أخرى ترتيبات مماثلة ناجزة. ثمانية بالمئة فقط من البلدان لم تبدأ أي تطوير بهذا الصدد. 
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معظم البلدان الساحلية المستجيبة (64%) كانت في المراحل المبكرة من تنفيذ إدارة قائمة على النظام البيئي للموارد البحرية والساحلية، على سبيل المثال، عبر دمج الإدارة الساحلية وإدارة المساقط المائية، أو عبر الإدارة الساحلية والمحيطية المتعددة الميادين المدمجة. وكانت 24 % من البلدان المستجيبة في مراحل متقدمة من التطوير بينما وضعت 16 % من البلدان المستجيبة مثل تلك الترتيبات في موضعها الناجز. فقط 4 % من البلدان لم تبدأ بتطوير إدارة قائمة على النظام البيئي للموارد البحرية والساحلية. 
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عنصر البرنامج 2 : الموارد البحرية والساحلية الحية.  من الجوهري بالنسبة إلى عمل الاتفاقية على الموارد الحية تحديد مكونات النظام البيئي البحري والساحلي للبلد الحساسة لعملها الوظيفي، وكذلك التهديدات الرئيسة على تلك النظم البيئية.  أربعون بالمئة من البلدان الساحلية المستجيبة حددت مكونات النظام البيئي الحساسة وهي تطور حالياً خططا إدارية لها. ولدى 16 بالمئة خطط إدارية ناجزة للمكونات المهمة من النظم البيئية البحرية والساحلية. ويجري حاليا تقويم شامل في 32 % من البلدان المستجيبة بينما توجد خطط لمثل هذا التقويم ناجزة في 24% من البلدان المستجيبة. وأشارت 20 % من البلدان المستجيبة إلى أنها لا تمتلك خططاً للتقويمات البحرية والساحلية الشاملة. 
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تتعلق المكونات الرئيسة الأخرى بموجب هذا القسم من برنامج العمل بالموارد الحية المعينة مثل المسمكات والموارد الجينية، وكذلك الحيد البحري المرجاني والنظم البيئية ذات الصلة. وتشتمل الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في 92% من البلدان المستجيبة على خطط لضبط الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمرة. وفيما يتعلق بخطة عمل الاتفاقية على الحيود المرجانية، فإن أكثر النشاطات تنفيذا (85% من البلدان المستجيبة لها حيود مرجانية) كان إقامة إدارة ساحلية مدمجة، بما فيها المناطق المحمية البحرية والساحلية، في بيئات الحيد المرجاني. وكان كذلك التقويم الاجتماعي الاقتصادي ومراقبة المجتمعات وأصحاب الشأن يأخذ مجراه في 75 % من البلدان المستجيبة ذات الحيود المرجانية، بينما كانت شراكات أهل الشأن وبرامج مشاركة المجتمعات  حملات التوعية العامة تأخذ مجراها في 73 % من البلدان المستجيبة. وكذلك كان التقويم والمراقبة البيئيان للحيود المرجانية نشاطاًَ يجري تنفيذه بشدة، وكان يأخذ مجراه في 58% من البلدان المستجيبة ذات الحيود المرجانية، بينما أشارت 42% من البلدان المستجيبة إلى الحاجة الأولوية للقيام بهذا النشاط. الأولوية العليا هي تأمين التدريب وفرص العمل لأخصائيي التصنيف البحري وأخصائيي البيئة (58% من البلدان أشارت إلى أن هذا حاجة من المزمع تنفيذها). وكذلك رأت 42% من البلدان المستجيبة ذات حيود مرجانية أن تحديد وتنفيذ الإجراءات الإضافية والبديلة لتأمين معيشة الناس الذين يعتمدون اعتمادا مباشرا على خدمات الحيد المرجاني حاجة أولوية. وعدد مماثل من البلدان حدد تأهيل واستصلاح الحيود المتردية كنشاط ذي أولوية يجب تنفيذه. 
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 عنصر البرنامج 3: المناطق المحمية البحرية والساحلية.  تشتمل الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لجميع البلدان المستجيبة على استراتيجيات لإقامة مناطق محمية بحرية وساحلية، بينما لدى الغالبية (92%) كذلك خطط لتحسن إدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية القائمة. في 92% من البلدان المستجيبة تشتمل هذه على خطط لحماية المناطق المهمة للتناسل، مثل مناطق التفريخ والحضانة. 
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حاليا، قام معظم البلدان المستجيبة (88%) بالتصريح والإعلان في الجريدة الرسمية عن بعض المناطق المحمية البحرية والساحلية. وعدد أقل بقليل من تلك البلدان التي قامت بإعلان مناطق محمية بحرية وساحلية (80%) لديه خطط إدارية تم تطويرها باشتراك جميع أصحاب الشأن. وأكثر من نصف (60%) المناطق المحمية البحرية والساحلية لها إدارة فعالة ذات آليات فرض ومراقبة.
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وفق برنامج العمل هذا الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، فإن النظم أو الشبكات الوطنية للمناطق المحمية البحرية والساحلية تصبح شائعة أكثر. ولدى 76% من البلدان المستجيبة نظام أو شبكة كهذه قيد التطوير، بينما لدى 38% واحدة ناجزة. من بين هذه النظم أو الشبكات الوطنية القائمة، 48% تشتمل على مناطق محمية بحرية وساحلية يتم إدارتها للاستخدام المستدام، بينما يشمل العدد نفسه (48%) مناطق حيث الاستخدام الاستخراجي مستبعد (مناطق "عدم أخذ"). في الأقلية من الحالات (36%)، يحاط النظام أو الشبكة الوطنية بممارسات إدارية مستدامة تغطي بيئة بحرية وساحلية أوسع. 
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عنصر البرنامج 4: الحرث البحري. بلدان كثيرة تطبق جملة متنوعة من الأساليب الهادفة إلى تقليص الآثار السلبية للحراثة البحرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي. من بين البلدان المستجيبة، 56% تطبق تقويمات أثر البيئة للتنميات الحراثة البحرية؛ 48%  تستخدم الطرائق الانتقائية في صيد الأسماك التجاري لتجنب أو تقليص كمية صيد الغلط؛ 44% طورت طرائق فعالة للتحكم في الفضلات والنفايات؛ 40% تستخدم أجناس وأجناس فرعية أصلية في الحرث البحري؛ 40% تستخدم الطرائق السليمة للاستنسال والأماكن السليمة لإطلاقها بغية حماية التنوع البيولوجي؛ 36% طورت وتقوم بتطبيق طرائق اختيار المواقع الفعالة في أطار عمل الإدارة المدمجة للمناطق البحرية والساحلية؛ 32%  قامت بتنفيذ إجراءات فعالة لمنع التسييب المهمل لأجناس الحرث البحري والسلالات الخصبة؛ 28% قامت بتقليص استخدام المضادات الحيوية عبر اعتماد أساليب تربية أفضل؛ 28% قامت بتطوير ممارسات سليمة بيئياً لعمليات جمع البطارخ، بما في ذلك استخدام أجهزة الصيد الانتقائية لتجنب صيد الغلط، في الحالات التي لا يمكن تجنب جمع البذور من الطبيعة؛ 24% طورت خططاً لائقة لإدارة الموارد الجينية على مستوى المفقسة؛ 24% طورت طرائق تفقيس مضبوط وطرائق استنسال سليمة جينياً بغية تجنب جمع البذور من الطبيعة؛ بينما نظرت 20% في المعرفة التقليدية، حيث يسري، كمورد لتطوير أساليب حرث بحري مستدام.
177 -
 عنصر البرنامج 5: الأجناس الغريبة التوسعية. عدد من البلدان المستجيبة وضع آليات للتحكم في ممرات إدخال الأجناس الغريبة في البيئة البحرية والساحلية. ولكن يظهر أن بعض الممرات يمكن التحكم فيها أكثر من غيرها. اثنان وخمسون بالمئة من الدول المبلغة وضعت آليات للتحكم في اجتياح محتمل من الزراعة المائية ؛ 44% أنجزت آليات للتحكم في الاجتياحات المتعلقة بالزراعة المائية ؛ 24% وضعت آليات للتحكم باجتياحات محتملة من تسييبات عرضية ، مثل تسيب المربى المائي ؛ بينما 8% فقط من الدول المبلغة أنجزت آليات للتحكم بالاجتياحات المحتملة الصادرة عن ترسبات جسم السفن .       
عقبات بمواجهة التنفيذ
178 - 
العقبة الأكثر شيوعاً التي ذكرت من قبل الأطراف فيما يتعلق ببرنامج عمل التنوع البيولوجي البحري والساحلي  تتعلق بطبيعة النزاعات التي تتم في المنطقة الساحلية ، ترزح هذه المناطق تحت ضغوطات تطوير ثقيلة  ومتطلبات تنافسية من اجل استخدام الأرض ، بما فيه الاستخدام المتعلق بأغراض تجارية واستجمام . في الوقت نفسه، فالمناطق الساحلية ، بطبيعة قيمتها العالية، تكون أكثر المناطق شعبية للعيش فيها ، وهذا ما ينتج عنه خلافات ما بين الحماية ومصالح التطوير، وخلافات كهذه صعبة التسوية في التخطيط الإداري ، مساهمات أصحاب المصلحة في  بعض المناطق، في إدارة المنطقة البحرية الساحلية المتداخلة تكون محدودة ، بينما تكون الصعوبة  التوصل إلى اتفاق في مناطق أخرى،  بين جميع أصحاب المصلحة يؤدي إلى عوائق في تنفيذ خطة الإدارة ، لذلك ليس مفاجئا،  بأن كمية البيئة البحرية والساحلية المحمية تكون صغيرة  لتقدم الفوائد المرجوة للتنوع البيولوجي .
179 - 
ومع أن استراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل84 %  للدول المبلغة حيال التنوع البيولوجي تتضمن استراتيجيات  بناء قدرة ذاتية داخل الدولة لإدارة المصادر البحرية والساحلية ، والنقص في القدرة على كل المستويات كان قد تم ذكره على أنه مشكلة ، خاصة من قبل تلك الدول النامية والدول ذوات الاقتصاد الانتقالي. العوائق المرتبطة بالقدرة لها علاقة بالمصادر المالية لإدارة البيئة البحرية والبيئة الساحلية ، والنقص في المصادر البشرية ، والقدرات التقنية والتكنولوجية ، وهي حادة بشكل خاص بسبب المجال العريض لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ، صعوبة التنفيذ أيضا لها علاقة ببنى مؤسساتية متطورة، وضعف التعاون المتعلق بالقطاعات وعدم كفاية القوانين والأنظمة. شعرت دول بأن وضع تدابير في محلها للتعامل مع التهديدات الجديدة نسبيا ، مثل التحكم بأشكال توسعية غريبة ، كان أمرا صعبا على وجه الخصوص.  وتم ذكر عوائق قانونية ومؤسساتية أيضا  كعائق لتطبيق إدارة موحدة لمنطقة بحرية ساحلية متداخلة ، بما فيها تشكيل وإدارة مناطق بحرية وساحلية . إضافة لذلك ، العقبات المرتبطة بالقدرة تتضمن نقصا في المعلومات والدراسات الأساسية عن التنوع البيولوجي البحري والساحلي ، لنتيجة للبحث، في عدة حالات ،فان ما أنجز كان  قد تم   في المستوى الأدنى . كل هذه العوائق ، بالعلاقة مع النقص في الدعم السياسي والضغط الجماهيري القوي على مصادر ساحلية ينتج عنها تدهور  التنوع البيولوجي البحري والساحلي في عدة مناطق كما لحظها تقييم النظام البيئي الألفي وتقييمات أخرى ذوات صلة.
180 -
أخيرا ،أوردت دولة واحدة  النقص في المصالح الشعبية في هذه القضية ، بينما أشارت أخرى إلى أن برامج عمل المؤتمر ليست عملية كي تنفذ وطنيا ، علما أنهم تقدموا  بسياسة إطار عمل .

3-   التنوع البيولوجي الزراعي
181- 
 استراتيجيات وبرامج وخطط للحماية والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي . سبعة وسبعون من الأطراف  المبلغة  قامت بتطوير بعضا من أو كل   الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية  وهذا يؤكد التطوير والتنفيذ الناجح للسياسات والأعمال التي تقود إلى الحفاظ على/ والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي ؛ 16% أفادت بأنها قيد التطوير ،بينما 6% فقط أفادت بعدم وجود تطور كهذا .

182 -
 طرائق ووسائل للتعامل مع آثار التقنيات المعيقة للاستخدام الجيني (GURTs) .  فيما يتعلق بالإشارة إلى الطرق والوسائل المتعلقة بالتعامل مع التأثيرات الكامنة للتقنيات المعيقة للاستخدام البيئي فان 42% من الأطراف المبلغة  لم تقم بذلك ،26% لديها تدابير محتملة قيد المراجعة ،16% أشارت إلى بعض التدابير ولكن 7% فقط أشارت إلى تدابير شاملة .                          
183 - عنصر البرنامج 1: التقييم.  ستة وستون من الأطراف المبلغة لديها تقييمات جارية لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي ،23 % قد أكملت هذه التقييمات ، بينما 10% لم تباشر فيها . يغطي التقييم الذي جرى سلسلة من المواضيع مثل مكونات التنوع البيولوجي الزراعي (مثلا، المصادر الجينية للنبات ) ، التلوث ( مثلا ، مصادر المياه الجوفية ) وآثار الزراعة على التنوع البيولوجي غير الزراعي ( مثل الحياة النباتية المجاورة والطيور المرتبطة بمناطق محروثة) ، أشار عدد من الأطراف أنهم باشروا القيام بتقييمات كتلك كي يساهموا بالتقييمات الجارية التي تقوم بها FAO . وبالنظر إلى التقييمات المتداخلة بين الممارسات الزراعية وحماية والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي المشار إليه في الملحق 1 من المؤتمر ، فان 26% من الأطراف المبلغة التي ردت لم تقم بتقييمات ،و45 % في سبيلها إلى ذلك ،21 % أكملت بعض التقييمات و7% أنجزت كافة التقييمات . تضمنت التقييمات التي تم القيام بها من أجل فوائد التنوع البيولوجي للزراعة العضوية وتلك المرتبطة بتقييم النظام البيئي الألفي  وتقييمات الأثر البيئي للزراعة والحفاظ على ما في المزرعة  مع المجتمعات ، كما تمت التقييمات أيضا على مستوى المشروع الفردي وعبر تقييمات وطنية شاملة بشكل أكبر ، اثنان وأربعون بالمائة من الأطراف المبلغة لم تنجز تقييمات  المعرفة و استنتاجات وممارسات المزارعين والمجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين في مؤازرة التنوع البيولوجي الزراعي وخدمات  النظام الاقتصادي الزراعي المتعلق بإنتاج الغذاء والأمن الغذائي ؛ 52%  تقييماتها قيد البحث ولكن 7% فقط  كانت قد أنجزتها  ، على أية حال ، فان التعليقات المتلقاة لم تساعد على توضيح طبيعة  وتفاصيل التقييمات – ما عدا تلك التي ظهرت بشكل أكبر لتكون نتيجة لمشاريع أدنى والأعمال المنفردة على مستو غير حكومي . أبلغت بضعة أطراف عن سبل شاملة .                                                                 

184- 
ثلاثون بالمائة من الأطراف المبلغة لم ترصد كل التعرية أو الوضع الراهن أو الاستصلاح/إعادة التأهيل للتنوع البيولوجي الزراعي منذ عام 1993. على أي حال ، 12% بلغت انه لا تغيرات حاصلة 24% بلغت بكل الترميم/إعادة التأهيل ولكن قسما كبيرا (ثلث) أفاد بكل التعرية . انه لمن الواضح من بعض التعليقات بأن الأطراف المبلغة كان لديها صعوبات في فهم" الترميم/إعادة التأهيل ".

185- 
عنصر البرنامج2: إدارة التكيف. الممارسات الإدارية والتقنيات والسياسات التي ترفع من التأثير الايجابي للزراعة في التنوع البيولوجي  ، وتلطف من السلبية منها، وتعزز من الإنتاجية والقدرة على دعم سبل الرزق كان قد أشير إليها بشكل شامل من قبل 10% من الأطراف المبلغة ، على أية حال‘ فان أكثر من النصف (58%)  أشار إلى بعض الممارسات على الأقل ، 23% تشير إلى ممارسات كهذه و10% لم تتوصل إلى أي تقدم في هذا الموضوع .

186 - 
عنصر البرنامج 3: بناء القدرة. تشير الأطراف المبلغة بأنها زادت من قدرات المزارعين ، ومجتمعات السكان الأصليين والمحليين ،ومن منظماتهم وأصحاب مصلحة آخرين لإدارة تنوع بيولوجي زراعي مستدام وتطوير استراتيجيات ومنهجيات للحماية في عين المكان ، إدارة واستخدام مستدام لتنوع بيولوجي زراعي في 73 من الحالات ، تم التوصل إلى هذا عبر وسائل مختلفة بما فيها التوعية والتثقيف الجماهيري وحلقات البحث والتدريب وخطط تطوير الريف وأشكال مختلفة أخرى من الخدمات الزراعية الموسعة . آليات عملية للمشاركة من قبل سلسلة عريضة من مجموعات أصحاب المصلحة لتطوير شراكات حقيقية تسهم في تنفيذ برنامج العمل  أنجزته 40% من الأطراف المبلغة وهي قيد التطوير من قبل 10% وكان قد أشير إليها من قبل 23% بينما 27% لم تنجز ذلك . السياسة البيئية ، بما فيها ترتيبات الفوائد المشتركة والإجراءات التشجيعية  لدعم إدارة   مستوى  وطني للتنوع البيولوجي الزراعي ، تم تحسينها من قبل 35% من الأطراف المبلغة ، وتم تطويرها من قبل 10%و وتمت الإشارة إليها من قبل 26% ولكنها لم تتحسن من قبل 29% . تتضمن السياسات التي تمت الإشارة إليها خطط وطنية رئيسية وسياسات زراعية إقليمية مشتركة .

187-  عنصر البرنامج 4: الترشيد . الترشيد وتداخل الخطط والاستراتيجيات التابعة لحماية واستخدام   مستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في خطط وبرامج قطاعات وقطاعات مشتركة  تم انجازها في بعض البرامج والخطط من قبل 43%، وتمت الإشارة إلى الآليات من قبل 13% ، وما هو قيد المراجعة ب10% ، ولم يتم التوصل إليها بنسبة 17% . فيما يتعلق بآليات التخطيط السياسي وإطار العمل المؤسساتي للترشيد العائد لاستراتيجيات زراعية وخطط عمل وتداخلها ضمن استراتيجيات أوسع وخطط عمل التنوع البيولوجي : 10% من الأطراف المبلغة لم تفعل ذلك ، 24% قامت بذلك بدعم مؤسسات لانجاز التقييمات ، 19% قامت بذلك عن طريق تطوير سياسات وتوجيهات  مخططة ،14% بتطوير مواد التدريب، 16% بدعم بناء القدرة على المستويات السياسية والتقنية والمحلية ،16%   بتعزيز المواءمة في تنفيذ خطط العمل المتفق عليه  وبين التقييمات الجارية والعمليات الحكومية المتداخلة . أربع وعشرون بالمائة من الأطراف المبلغة لم تعزز الأنشطة للحماية ، في المزرعة ،عين المكان وخارج المكان ،  للتنوع في المصادر الجينية للغذاء والزراعة ، بما فيها الأنواع البرية منها، تعرضت مع  66% الذين بلغوا أنهم يقومون بذلك في المزرعة ،عين المكان وخارجه، تم إعطاء تدابير مفصلة في التعليقات  وتتضمن المصادر الجينية لكل من الحيوان والنبات. أعمال محصورة للحماية تم الإبلاغ عن أنه تم انجازها خاصة لتنفيذ خطة العمل  المتعلقة بالمبادرة الدولية ذات الصلة مع المؤتمر والاستخدام المستدام للملقحات ، على أية حال، فان عددا من الأطراف بلغت بأنهم يعززون حماية الملقحات واستخدامها المستدام ون خلال وسائل مختلفة ، ولكنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرتبط بخطة العمل. 
4 - 
التنوع البيولوجي في للغابات

تنفيذ الغايات و/أو الأهداف لبرنامج عمل الغابات 

188 - 
غالبية الغايات (12) و/أو الأهداف (27) المتضمنة في برنامج العمل  الموسع المتعلق بالتنوع البيئي في الغابات قد تم تنفيذه من قبل الأطراف المبلغة . 17% فقط من الأطراف المبلغة أشارت إلى أن بلادهم لم تنشا بعد غايات معنية و/أو أهداف لبرنامج عمل الغابات في استراتيجيات وخطط عمل  التنوع البيولوجي الوطني وبرامج الغابات الوطني ، أشارت بضعة أطراف إلى أن خططهم للتنوع البيولوجي والخطط الوطنية للغابات  كان قد تم إعدادها قبل تبني برنامج عمل الغابات في أبريل/نيسان 2002 ، ولكنها عبرت عن درجة عالية من الشيوع  بين الاثنين . 
الأهداف و/ أو الغايات  الأكثر تنفيذا من برنامج عمل الغابات
189 -
اتخاذ تدابير الحماية والاستعادة والإحياء للتنوع البيولوجي للغابات هو الهدف الأكثر اشتراكا للتنفيذ من قبل الأطراف المبلغة . واحد فقط من الأطراف المبلغة أجاب أنهم فشلوا في فعل ذلك .التدابير الأكثر تكرارا التي ذكرت كان برامج إعادة التحريج التي فضلت استخدام أصناف أصلية من الأشجار .

190-
ثلاثة وتسعون بالمئة من الأطراف المبلغة اتخذت إجراءات لتخفيف التهديد للتنوع البيولوجي للغابات ، وتخفف من تأثيرها،  التهديدات التي ذكرت بشكل متكرر أكثر وكما تم وضعها، تتضمن حرائق الغابات وغزو الأصناف الغريبة .  الرعي الزائد عن حده والأغصان الميتة والزراعة المحروقة وتجميع خشب الوقود تم لحظها أيضا على أنها تهديدات ، وفي اثنتين من الحالات ، فان الاستجابة في ذكر للتهديد الأخير لزرع غابات القرية (الأحراج).

191- 
أشار تسعون بالمئة من الأطراف المبلغة إلى أنهم كانوا يباشرون بتدابير لتعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للغابات ، وتم التبليغ عن تنوع ، بما فيها أنظمة وإرشادات إدارية وسياسات وطنية للغابة وحوافز مالية و مسوحات للموارد والمراقبة وبرامج تجديد وشبكات مناطق محمية وتشريعات للغابات المستدامة والثقافة الشعبية ونظم شهادات وتبيان للتوعية والتثقيف والاقتصاد السياحي واستخدام العادات المحلية لتشجيع  الحماية وإدارة مبنية على  أساس المجتمع .

192 -
سبعة وثمانون بالمائة من الأطراف المبلغة أشارت إلى أنها اتخذت تدابير لزيادة الثقافة الجماهيرية ، والمشاركة والتوعية التي لها علاقة بالتنوع البيولوجي للغابات بنشر وتوزيع مواد تثقيفية وعقد الاجتماعات الشعبية ، والقيام بحملات عبر الراديو والتلفزيون ، وتنظيم برامج مدرسية ، وتقديم تسهيلات خارجية ومراكز معلومات ؛ بضعة أطراف أيضا  مولت ماديا دورات لصانعي القرار ومالكي الغابات.

193 - 
وعندما سئلت فيما إذا كانت أية تدابير قد تم البدء بها لتحسين المعرفة حول، والطرق لتقييم الوضع والتوجهات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، فان 79% من الأطراف المبلغة أجابت بشكل مؤكد .  عدة أطراف أفادت أيضا عن مساهمتها في تطويرا لمقاييس والمؤشرات ضمن عمليات الغابات المحلية ، مثل المؤتمر الوزاري المتعلق بحماية الغابات في أوربا وبعثة الأبيض المتوسط للتطوير المستدام ، بينما أشار آخرون إلى أعمالهم حول المؤشرات الوطنية للتطوير والمراقبة ومسح الموارد الطبيعية .

 194-
مسألة انه فيما إذا كانت التدابير ستحسن من الفهم لدور التنوع البيولوجي ووظيفة النظام البيئي كونه قد أنتج نفس الحصة من التأكيد كانت إجابات( 79%) كما ورد أعلاه . مع ذلك يبدو أنه تمت ترجمة الموضوع بشكل غير واضح بالنسبة للعديد من الأطراف ، التي أجابت عليه في سياق التوعية والتثقيف الجماهيري بدلا من كونه في سياق البحث المتعلق بالغابات .

195-
سبعة وسبعون بالمائة من الأطراف المبلغة أشارات إلى أنها كانت تقوم بتدابير لتعزز البيئة المؤسساتية المخولة لحماية واستخدام مستدام للتنوع البيولوجي للغابات ؛ بما فيها الاتصال وتقاسم الفائدة ، بينما 73% بلغت أنها كانت تقوم بتدابير لتشخيص النظام البيئي للغابات على مجالات فضائية متنوعة لكي تحسن تقييم الوضع والاتجاهات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابات .

الغايات و/أو الأهداف الأقل تنفيذا من برنامج عمل الغابات  

196 -  أقل هدف تم تنفيذه لبرنامج عمل الغابات هو تطبيق إطار النظام   البيئي على إدارة الغابات ، 45% فقط من الأطراف المبلغة على أنها تطبق حاليا إطار النظام البيئي على الإدارة المستدامة للغابات ؛ 39% أيضا أشارت إلى أنها  على الرغم من أنها لم تكن تقوم بفعل ذلك ، فإن تدابير تطبيق كامنة كان قد أشير إليها ، معظم هؤلاء الأطراف  قد قدموا استجابات ايجابية  تتعلق بخطة الغابات الوطنية وعملها وسياستها .
197 -   بالمقابل ، 46% فقط من الأطراف المبلغة أشارت إلى أنها كانت تقوم بتدابير لتعزز التواصل وتقاسم فوائد    المصادر الجينية للغابات ، اثنان وستون بالمائة من الأطراف المبلغة أفادوا بأنهم كانوا يواجهوا فشلا وتشويها اقتصاديا اجتماعيا، الأمر الذي أدى إلى قرارات نتج عنها خسارة في التنوع البيولوجي للغابات . ربط طرف واحد أمر سماح القانون بحرية  الجماهير بالوصول إلى الغابات العامة والحق في جمع واستعمال الزهور والمكسرات والفواكه ، وربط اثنان من الأطراف ذلك بالمجتمع أو برنامج الغابات المبني على أساس اجتماعي . أشارت دولة واحدة إلى أن سياسة الإدارة على أساس المجتمع سوف تعالج هذه التشويهات ، بينما وصف اثنان من الأطراف خلق تعويض مادي أو حوافز  على مستوى السوق لتشجع على ممارسات مستدامة في الغابات الخاصة ، وعبر آخرون عن عدم وجود مشكلة كهذه .

198  -   عند السؤال عما إذا كان أي من التدابير تم انجازه على المستوى الوطني لتحسين البنية التحتية لإدارة المعطيات والمعلومات من أجل تقييم دقيق للتنوع البيولوجي العالمي ، 66% إجابات بالإيجاب . هذه الأطراف ذكرت قاعدة المعطيات وأدوات مبنية على أساس نظام معلوماتي جغرافي ، بعض من هؤلاء الذين أجابوا بالإيجاب اعترفوا بأن جهودهم كانت في مرحلتها الأولى  ، بينما  أفاد هؤلاء الذين ردوا بالنفي عن النقص في القدرة المالية والبشرية             

 مسائل عامة حول التنفيذ

199-  قطاع الغابات للتقرير الوطني الثالث تضمن أيضا مجموعة من المسائل العامة المتعلقة بالأدوات والتدابير ، وتدخل المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين ، وبناء القدرة والتعاون والمصادر المالية في تنفيذ برنامج عمل الغابات . بشكل عام ، الأطراف المستجيبة لاحظت التطوير في البرامج/السياسات الوطنية للغابات لتقود  إدارة مستدامة للغابات كواحدة  من الأدوات الأكثر أهمية و/أو تدابير لتنفيذ برنامج عمل الغابات و أدوات أخرى و/أو تدابير تم ذكرها و كانت التشريع و سياسات غابات على أساس المجتمع ، بناء القدرة /التدريب ، شهادات الغابات وقوائم جرد ، وأدوات تقييم ومراقبة ومؤشرات استدامة . ذكر طرف واحد استخدام التقنيات الفعالة والبدلاء، بينما ذكر آخر الحاجة إلى دعم مالي لوضع الأدوات موضع الانجاز .  

200 -    عند السؤال عن المدى الذي تقوم به البلد لإدخال المجتمعات المحلية والسكان الأصليين في صلب تنفيذ برنامج عمل الغابات ، العديد من الأطراف المبلغة أشارت إلى إدارة الغابات ، عندما لا تكون مركزية إلى حد ما ، استخدمت أطر " أصحاب مصلحة متعددين "و"المقاسمين " التي أقحمت مجتمعات السكان الأصليين والمحليين في تطوير سياسات وخطط ، طرف واحد ذكر مشاريع سياحية اقتصادية على أساس المجتمع وجداول تدبير الغابات التي تجعل القادة التقليديين مسئولين عن صيانة الغابات ، بينما ذكر آخر دور برنامج غابات مجتمعه في إقامة الأحراج .
201  -  بالنظر إلى الجهود التي بذلتها الأطراف باتجاه بناء القدرة لتنفيذ برنامج عمل الغابات ، تضمنت برامج تثقيفية للعاملين في الغابات وطلاب المدارس والشباب تعزيز فرص التدريب عن الغابات في الكليات ؛ وفي أماكن التدريب على العمل ، وتطوير الفرص الاقتصادية للنساء الريفيات ، وتشكيل وحدات بيئية ضمن الوزارات الحكومية وزيادة الوعي على المستوى المحلي .  

202  -   بضعة أطراف فقط علقت على كيفية تعاون البلد مع حكومات أو منظمات في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالغابات ، من هؤلاء الذين استجابوا ، تم ذكر المبادرات الإقليمية شمال-شمال في أوربا والبلطيق ؛ وذكر آخرون مبادرات إقليمية جنوب –جنوب في أفريقيا الجنوبية ، وسط أفريقيا وغرب أفريقيا ، بينما ذكر آخرون أميركا الوسطى ، عدة مبادرات شمال –جنوب حول الدعم المالي والتقني تم ذكرها أيضا .  وتم ذكر بعض العوائق و/أو الاحتياجات ، بلد واحد أشار إلى مشاريع وطرق لا تتماشى دائما مع واقع البلد ، وذكر طرفان استثمار محدود . 

203  -  خمسون بالمئة من الأطراف المبلغة اعتبرت أن برنامج عمل الغابات كان إسهاما في نتائج ايجابية وتأثير على المستوى الوطني ، وتضمنت الفوائد المشار إليها على تقليص إزالة الأحراج  وحرائق الغابات ، وزيادة الجهود لإعادة الأحراج ، والنمو في شبكات المناطق المحمية ،والتوعية والمعرفة ، وتحسين التشريعات وتطوير خطط الإدارة وبرامج المجتمع حيال الغابات .

204  -  على أية حال ، أكثر من نصف الذين استجابوا ذكروا العوائق المادية و/أو التقنية في التنفيذ .  الحاجة إلى التقنية والحوافز والحوار لتحسين فعالية الصناعة الخاصة المعتمدة على الخشب تم ذكرها ،  بينما الطبيعة طويلة الأمد للأنشطة المتعلقة بالغابات ذكرت أيضا كعائق ، لاحظ أحد الأطراف الفرص المحدودة لقطع الأخشاب ذي طبيعة تقليدية في وجه التقنية الحديثة والمحدودية في الطاقة العمالية . أطراف أخرى ذكرت مشاكل ملكية الأرض، والطلب العالي على خشب الوقود والحاجة لوضع أولويات بسبب المصادر المحدودة.
           5 -  تنوع بيولوجي للأراضي الجافة وشبه الرطبة
التقويم 

205 -   نصف الأطراف المبلغة تقريبا قامت ببعض التقييمات لوضع واتجاهات التنوع البيولوجي للأرض الجافة والضغط عليها ، نشر المعلومات الموجودة وأفضل التدريبات، وملأ فجوات المعرفة. 

206  -  تتضمن التقارير الوطنية نتائج تقييمات بيولوجية وطنية ، وتقييمات على مستوى المشروع ، وتقييمات مناطق محمية ، بعض هذه المعلومات يمكن تطبيقها على التنوع البيولوجي للأرض الجافة وشبه الرطبة، ولكن لم يشار إليها كذلك.

207 -   نصف الأطراف المبلغة تقريبا لم تباشر تقييم الوضع والاتجاهات ا لتنوع البيولوجي للأراضي الجافة ، وهذا ما يفسر ندرة المعلومات المتوفرة لتقييم وضع واتجاهات التنوع البيولوجي للأراضي الجافة على المستويين الإقليمي والدولي.

208 -
لا تحتوي التقارير المتوفرة على معلومات تتعلق بتنفيذ النشاط 2 (  التعريف بمناطق لها قيمة معينة و/أو تحت تهديد)، النشاط  3 ( التعريف بالمؤشرات ) النشاط 5 ( إتمام الفوائد المشتقة عن التنوع البيولوجي )، والنشاط  6 ( إتمام أفضل الترتيبات الإدارية ) ، بذلك اقتراح تنفيذ محدود جدا لهذه النشاطات.
الأعمال المستهدفة
209 -
نصف الأطراف المبلغة تقريبا اتخذت بعض التدابير لترفع من شأن الحماية والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للأراضي الجافة وشبه الرطبة والعدل والمساواة في تقاسم الفوائد التي تنتج عن استخدام مصادرها الجينية . 

210- 
تشير التقارير المتوفرة إلى أن الأنشطة كانت هي الأكثر تنفيذا : النشاط7 (آ) ( تأسيس وإدارة المناطق المحمية ) النشاط 7 ( ب) ( إعادة تأهيل و/أو إحياء الأراضي المتفسخة ) النشاط 7 (ه) ( مصادر المياه ) ، النشاط 7 (ح) ( تحسين برامج التدريب والتثقيف والتوعية الجماهيرية ) ، النشاط 7 (م) ( التعاون مع مؤتمرات ذوات صلة و النشاط 8 (ه) ( تأسيس وتقوية السياسات والأدوات ) . إضافة لذلك أشارت عدة دول الجهود لمحاربة الفقر كإسهام في أنشطة عمل برنامج التنوع البيولوجي  للأراضي الجافة وشبه الرطبة .
211 - 
لا تتضمن التقارير المتوفرة  معلومات تتعلق بتنفيذ النشاط 7(ج) ( إدارة هجوم أجناس غريبة ) ، النشاط 7 (و) ( الحماية داخل وخارج أماكنها ) ، النشاط 7 (ح) ( استخدام مستدام  لحياة مجموعات النبات والحيوان ) النشاط7(ي) تحسين توفير المعلومات للاستخدام المستدام ) النشاط 7(1) ( التعاون من أجل إدارة موحدة لمستجمعات المياه والأصناف الخطرة )، النشاط 8(آ) ( بنية مؤسساتية محلية وتقنيات أصلية ومحلية ) ، النشاط 8(ب)( جعل الإدارة مركزية ) ، النشاط 8(ج) ( معاهد لملكية الأرض وحل النزاع ) ، النشاط 8 (د)( قضايا التنقل عبر الحدود ) ، النشاط 9 (آ) ( تنوع الدخل ) ، النشاط 9 (ب)( جمع المحصول المستدام)، النشاط 9 (ج)( استنباط لتوليد دخل محلي )، النشاط 9 (د) ( تطوير السوق) ، النشاط 9(ه) ( العدل والمساواة في تقاسم المنافع )، وهذا ما يقترح تنفيذا محدودا للنشاطات المذكورة أعلاه . 

الموائمة
212 -   ثلثا الذين استجابوا تقريبا قد أنجزوا تدابير لتأكيد التعاون المتضافر لتنفيذ عمل البرنامج مع العملية الوطنية برعاية ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة التصحر وعمليات أخرى تحت مظلة مؤتمرات بيئية ذوات صلة .  معظم الدول ذوات الأراضي الجافة والدول التي تدعم جهود الحماية للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالأراضي الجافة اعترفت بالجهود المبذولة لمحاربة التصحر ، عدد قليل من المبادرات التي تشرح التعاون المتضافر بين CBD وCCD كان قد تم الإبلاغ عنها.

العقبات

213 -
العقبات الأكثر أهمية ، والتي تمت الإشارة إليها ، لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي على الأراضي الجافة وشبه الرطبة هي النقص المادي ، ونقص المصادر الفنية والبشرية ، والفقر ، والضعف المؤسساتي ، والنقص في نقل التكنولوجيا ، وغياب الحوافز الاقتصادية . 

6-  التنوع البيولوجي الجبلي 

عنصر البرنامج1 :أعمال مباشرة للحماية ، والاستخدام المستدام وتقاسم الفائدة 

214 -
إجراءات تم انجازها لمنع وتخفيف تأثيرات التهديدات. ثلثا  الدول المستجيبة تقريبا  قامت بتدابير لمنع وتخفيف التأثيرات السلبية للتهديدات الرئيسية على التنوع البيولوجي للجبال ، ومن بين التهديدات الرئيسية التي ذكرت : التغير في المناخ ، أنشطة التعدين و/أو ومضاربات التعدين ، التصحر وحت التربة ، التلوث الجوي ، التطوير السياحي ، التوسع الزراعي والهجرة .

215 -
تدابير اتخذت لمنع وتخفيف هذه التهديدات. التدابير المبلغة هي تأسيس مناطق محمية ، تدابير ضد الحت، إعادة بناء الغابات ، أنظمة حماية ضد حرائق الغابات ، إدارة مستدامة للمصادر الطبيعية في مناطق حاجزة حول المناطق المحمية، إجراءات تخفيف وتكييف التغيير المناخي، التخطيط المساحي، وأطر العمل القانونية.
216 – الإجراءات المتخذة لحماية  واستعادة واستصلاح التنوع البيولوجي الجبلي. غالبة كبيرة من البلدان المستجيبة اتخذت إجراءات لحماية واستعادة واستصلاح التنوع البيولوجي. الإجراءات المتخذة تشتمل على: التحريج وإقامة مناطق محمية، ومعالجة مساقط المياه الصغيرة، المحافظة خارج المكان، ونشاطات الاستصلاح، وخطط الإدارة المستدامة، وإعادة إدخال الأجناس وحظر الصيد غير القانوني.  
217 -
الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية الجبلية والمحافظة على التنوع الجيني في النظم البيئية الجبلية. ما يربو على نصف البلدان المستجيبة اتخذ إجراءات لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية الجبلية وللمحافظة على التنوع الجيني في النظم البيئية الجبلية. الإجراءات المتخذة تشتمل على: خطط إدارة المراعي، وتشجيع الأجناس الأصلية، وإعادة إدخال الأجناس، وإنشاء بنك جيني. 

218 -
الإجراءات المتخذة للمشاركة في الفوائد والحفاظ على المعرفة التقليدية. أقل من نصف البلدان المستجيبة اتخذت إجراءات للمشاركة في الفوائد من استغلال الموارد الجيني الجبلية، بما في ذلك المحافظة على المعرفة التقليدية وصيانتها. الإجراءات المتخذة تشتمل على: مسوحات ودراسات الطب التقليدي، والمحافظة خارج المكان، جردة المعرفة التقليدية، الأطر السياسية والقانونية، وحوافز الزراعة العضوية. 

عنصر البرنامج 2 : وسائل تنفيذ المحافظة والاستخدام المستدام والمشاركة في الفوائد
219 – أطار العمل القانوني والسياسي والمؤسساتي.  نصف البلدان المستجيبة تقريباً طور أطر عمل قانونية وسياسية ومؤسساتية للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الجبلي ولتنفيذ برنامج العمل هذا. ولكن أقلية من البلدان المستجيبة لديها قوانين خاصة بالمناطق الجبلية. فبدلاً من ذلك، أدخلت المناطق الجبلية في أطر سياسة أوسع مثل الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والماء والغابات والمحافظة على التربة، وكذلك أطر عمل الرعي وسياسة إدارة المراعي. 

220 – الاتفاقيات التعاونية الإقليمية / العابرة للحدود.  أقل من نصف البلدان المستجيبة انخرط في اتفاقيات تعاونية إقليمية و / أو عابرة للحدود حول النظم البيئية الجبلية للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.
عنصر البرنامج 3: التصرفات الداعمة للمحافظة والاستخدام المستدام والمشاركة في الفوائد
221 - 
الإجراءات المتخذة لتحديد ومراقبة وتقويم التنوع البيولوجي الجبلي. ما يربو على نصف البلدان المستجيبة اتخذ إجراءات لتحديد ومراقبة وتقويم التنوع البيولوجي الجبلي. الجهود المبلغ عنها غالباً ما تكون جزءاً من مبادرات أوسع لتقويم  ومراقبة التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني. وجرى التبليغ أيضا عن تقويمات للمواقع محددة. بضعة أطراف ذكرت التعاون بين الشمال والجنوب. 

222 - 
الإجراءات المتخذة لتطوير وتشجيع وإقرار ونقل التقنية. نحو ثلثي البلدان المستجيبة لم يتخذ أية إجراءات لتطوير وتشجيع وإقرار ونقل التقنيات المناسبة للمحافظة على النظم البيئية الجبلية. 

العقبات في وجه التنفيذ

224 - 
في السؤال 147 من التقرير الوطني الثالث، طلب من البلدان أن تحدد درجة التحديات المختلفة لكل برنامج عمل من برامج عمل الاتفاقية. وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الجبلي، فإن التحديات التي أعطيت أعلى درجة هي: انعدام الموارد المالية والبشرية والتقنية، انعدام الحوافز الاقتصادية، أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، انعدام الطاقات للمجتمعات المحلية، انعدام المعرفة وممارسة النهوج الإدارية القائمة على أساس النظم البيئية. وضغط السكان، وانعدام الترشيد والدمج لمسائل التنوع البيولوجي في القطاعات الأخرى. 
225 -
من بين العقبات المبلغ عنها في التعليقات: فقدان المعرفة التقليدية، الوسائل المالية غير الكافية، الحاجة إلى دعم الطاقات على جميع المستويات، مقيدات الطاقات التقنية، المعرفة العلمية غير الكافية، انعدام التدريب والموظفين المؤهلين تأهيلاً لائقاً، التقدير المتدني للموارد البيولوجية، وكذلك المشاركة المحدودة والاهتمام الجمهور ومجموعات الاهتمام المحلية. 
المرفق
الأطراف التي قدمت تقريرها الوطني الثالث اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005

1  -  الجزائر
2  -  أستراليا
3  -  النمسا
4  -  الباهاما
5  -  بنغلاديش
6  -  بلجيكا
7  -  البوسنة وهيرتسوغوفينا
8  -  بوتسوانا
9  -  البرازيل
10  -  الكاميرون 
11  -  كندا
12  -  شيلي
13  -  الصين 
14  -  جزر القمر 
15  -  كوبا
16  -  قبرص 
17  -  الجمهورية التشيكية 
18  -  جمهورية الكونغو الديمقراطية
19  -  الدنمارك
20  -  مصر 
21  -  استونيا 
22  -  فنلندا 
23  -  ألمانيا
24  -  غانا
25  -  هنغاريا
26  -  الهند

27  -  إندونيسيا
28  -  إسرائيل
29  -  اليابان
30  -  لاتفيا
31  -  ليسوثو
32  -  ليثوينيا
33  -  مدغشقر
34  -  ماليزيا
35  -  مالي 
36  -  موريتانيا
37  -  المغرب 
38  -  مينمار 
39  -  ناميبيا 
40  -  هولندا
41  -  النيجر 
42  -  نيوى
43  -  النروج
44  -  بولندا 
45  -  جمهورية كوريا 
46  -  رومانيا
47  -  السنغال 
48  -  سلوفينيا
49  -  السويد
50  -  تايلاند 
51  -  جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة
52  -  توغو
53  -  الامارات العربية المتحدة
54  -  المملكة المتحدة
55  -  زمبابوى
----------






































































































* اعيد اعلانه لاسباب تقنية


** UNEP/CBD/COP/8/1	





� في الفقرة 6 من القرار VI/9 طلب مؤتمر الأطراف من الأطراف تقديم تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف للمساعدة في مراجعة تنفيذ المبادرة. 


� بعض المسائل أو المواد، مثل المادة 19، لا يشتمل عليها التوليف إما لعدم توافر معلومات مناسبة من التقارير الوطنية الثالثة، أو لأن مؤتمر الأطراف لن يراجعها في اجتماعه الثامن.  


� برامج العمل التي أخذت في الحسبان في الخطوط الإرشادية للتقرير الوطني الثالث كانت حول: الزراعة، والمياه الداخلية، والبحرية والساحلية، والأراضي الجافة ودون الرطبة، والغابات والجبال (أي جميع الأراضي الموضوعية ما عدا الجزر).   
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		Target		Yes- global		Yes - national		Overlap				Target		Yes- global		Yes - national		Overlap		YES - Global only		YES - National only		YES - G + N

		1.1		6		22		1				1.1		6		22		1		5		21		1

		1.2		12		20		5				1.2		12		20		5		7		15		5

		2.1		8		18		4				2.1		8		18		4		4		14		4

		2.2		8		20		3				2.2		8		20		3		5		17		3
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		4.1		4		20		2				4.1		4		20		2		2		18		2
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		7.1		5		14		3				7.1		5		14		3		2		11		3
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		10.2		5		5		0				10.2		5		5		0		5		5		0

		11.1		6		7		2				11.1		6		7		2		4		5		2

		11.2		5		4		0				11.2		5		4		0		5		4		0

		Data - values only - for chart

		Target		Same as Global		National		Global & National		Total

		1.1		5		21		1		27

		1.2		7		15		5		27

		2.1		4		14		4		22

		2.2		5		17		3		25

		3.1		3		15		4		22

		4.1		2		18		2		22

		4.2		7		10		2		19

		4.3		9		6		3		18

		5.1		6		14		3		23

		6.1		8		13		3		24

		6.2		4		8		3		15

		7.1		2		11		3		16

		7.2		6		16		4		26

		8.1		3		16		4		23

		8.2		3		12		2		17

		9.1		5		12		2		19

		9.2		4		6		2		12

		10.1		9		5		1		15

		10.2		5		5		0		10

		11.1		4		5		2		11

		11.2		5		4		0		9

		Original Data - Incorporation

		Target		Biodiversity		Sectoral		Overlap		Biodiversity		Sectoral		Biodiversity & Sectoral		Total integrated		Total with targets (from above)		Discrepancy

		1.1		19		16		11		8		5		11		24		27		3

		1.2		22		19		13		9		6		13		28		27		-1		Latvia has related targets in nbsap, but said 'no' targets

		2.1		20		16		13		7		3		13		23		22		-1

		2.2		23		20		16		7		4		16		27		25		-2

		3.1		22		18		14		8		4		14		26		22		-4		cd, de,mk, zw all said no targets.

		4.1		19		15		12		7		3		12		22		22		0

		4.2		14		16		10		4		6		10		20		19		-1

		4.3		9		10		3		6		7		3		16		18		2
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		11.2		1		3		2				NB. Some Parties that reported not having either global or national targets, reported integrating the target into  plans, programmes or strategies.
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								Specific' target = corresponds to global target (addresses same issue), is of similar scope (e.g., not just about 1 species)
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		Data - values only - for chart

		Target		Global		National		Global & National		Total

		1.1		5		21		1		27

		1.2		7		15		5		27

		2.1		4		14		4		22

		2.2		5		17		3		25

		3.1		3		15		4		22

		4.1		2		18		2		22

		4.2		7		10		2		19

		4.3		9		6		3		18

		5.1		6		14		3		23

		6.1		8		13		3		24

		6.2		4		8		3		15

		7.1		2		11		3		16

		7.2		6		16		4		26

		8.1		3		16		4		23

		8.2		3		12		2		17

		9.1		5		12		2		19

		9.2		4		6		2		12

		10.1		9		5		1		15

		10.2		5		5		0		10

		11.1		4		5		2		11

		11.2		5		4		0		9

		Original Data - Incorporation

		Target		Biodiversity		Sectoral		Overlap		Biodiversity		Sectoral		Biodiversity & Sectoral		Total integrated		Total with targets (from above)		Discrepancy

		1.1		19		16		11		8		5		11		24		27		3

		1.2		22		19		13		9		6		13		28		27		-1		Latvia has related targets in nbsap, but said 'no' targets

		2.1		20		16		13		7		3		13		23		22		-1

		2.2		23		20		16		7		4		16		27		25		-2

		3.1		22		18		14		8		4		14		26		22		-4		cd, de,mk, zw all said no targets.

		4.1		19		15		12		7		3		12		22		22		0

		4.2		14		16		10		4		6		10		20		19		-1

		4.3		9		10		3		6		7		3		16		18		2

		5.1		19		18		14		5		4		14		23		23		0

		6.1		18		18		13		5		5		13		23		24		1

		6.2		12		12		7		5		5		7		17		15		-2

		7.1		8		10		4		4		6		4		14		16		2

		7.2		14		20		8		6		12		8		26		26		0

		8.1		14		18		10		4		8		10		22		23		1

		8.2		10		13		5		5		8		5		18		17		-1

		9.1		10		10		5		5		5		5		15		19		4

		9.2		7		7		4		3		3		4		10		12		2

		10.1		11		9		6		5		3		6		14		15		1

		10.2		4		5		2		2		3		2		7		10		3

		11.1		6		5		1		5		4		1		10		11		1

		11.2		4		3		1		3		2		1		6		9		3

		Values only - for chart

		Target		Biodiversity & Sectoral		Biodiversity		Sectoral

		1.1		11		8		5

		1.2		13		9		6

		2.1		13		7		3

		2.2		16		7		4

		3.1		14		8		4

		4.1		12		7		3

		4.2		10		4		6

		4.3		3		6		7

		5.1		14		5		4

		6.1		13		5		5

		6.2		7		5		5

		7.1		4		4		6

		7.2		8		6		12

		8.1		10		4		8

		8.2		5		5		8

		9.1		5		5		5

		9.2		4		3		3

		10.1		6		5		3

		10.2		2		2		3

		11.1		1		5		4

		11.2		1		3		2				NB. Some Parties that reported not having either global or national targets, reported integrating the target into  plans, programmes or strategies.





Sheet3

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Global

National

Global & National

Global target

No. of Parties reporting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Biodiversity

Sectoral

Biodiversity & Sectoral

Global target

No. of Parties reporting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		






